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انـــــرفـــر وعــــشك  
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات 

 والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات

 أ ما بعد

يقول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم   

َ مَنْ لا يشَْكُرُ النهاسَ  ''   ''لا يشَْكُرُ اللَّه
لى ال س تاذ الدكتور لجلط فواز  منتقد  بأ سمى كلمات الشكر والتقدير والعرفان ا 

رشاداته  على قبوله الا شراف على مذكرة بحثنا والذي لم يبخل علينا بتوجيهاته وا 

 وصبره وسعة صدره علينا.القيمة  وملاحظاته

 ننتقدم بجزيل الشكر لكل مكما 

 عميد كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية الدكتور خضري حمزة   

رشاداته وتوفير كل س بل الراحة مهدي رضا والدكتور  رئيس قسم الحقوق على ا 

 لا نجاز عملنا.

 دون أ ن ننسى عبارات التقدير والاحترام ل ساتذتنا أ عضاء لجنة المناقشة

 والشكر موصول لكل أ س تاذتنا الكرام والطاقم الا داري على مس توى قسم الحقوق.

 



 داءـــــــــــإه
ليه لولا فضل الله علينا. الحمد لله  الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل ا 

ما أجمل أن يجود المرء بأجمل ما لديه، والأجمل في ذلك أن نهدي 
 .ثمرة عملنا ونجاحنا إلى من كانوا عونا وسندا لنا في مشورانا الدراسي

رتهم شكأهدي ثمرة عملي المتواضع إلى الوالدين العزيزين، الذين إن 
 .فشكري لن يوفيهم وإن منحتهم العالم فهديتي لن تكفيهم

 زاء محمد رضوان، أمجد صلاح الدينإلى زوجتي الغالية وأولادي الأع
 نهى.الصغيرة والكتكوتة 

 خواتيأإلى أخوتي و 

 ومقامه سمهبإإلى الأحباب والأصحاب وزملائي في العمل كل 

 إلى كل هؤلاء وهؤلاء نهدي ثمرة عملنا المتواضع

 ونسأل الله العلي القدير أن يجعله الله نبراسا لكل طالب علم

 *** بلال***
 



 داءـــــــــــإه
 الحمد لله على نعمه وفضله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 عملي وتخرجي إلى: أهدي ثمرة

روح أبي الراحل الذي علمني كيف أمسك بالقلم وكيف أخط الكلمات 
 .بلا ندم

 رحمك الله أبي وأسكنك فسيح جناته.  

إلى أملي في الحياة وقرة عيني وسر نجاحي أمي الغالية أمد الله في 
  .عمرها

إلى زوجي العزيز أمده الله بالصحة العافية الذي شجعني على مواصلة 
 .مشوراي الدراسي

 .إلى نجوم سمائي المتلألئة إخوتي

 إلى كل من ساندني من زملاء ورفاق درب

 *** زينب***
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      مقدمة
تسعى العديد من الدول في مفهومها الحديث سيما منها الجزائر إلى تحسين المستوى   

الإصلاحات التي تنتهجها في شتى الميادين، خاصة الخدماتي لمواطنيها من خلال عديد 
عندما تتفشى في المجتمع ظواهر سلبية على غرار البيروقراطية والتعسف الإداري، حيث ترى 
بضرورة إعادة النظر ومعالجة مثل هذه الظواهر السلبية فيها تماشيا والتطورات الحاصلة في 

منه إضفاء حماية أكبر لحقوق                            ف، الهدبنية المجتمع وعلاقته بالدولة ممثلة في الإدارة
 وحريات الأفراد.

عمالا بمبدأ دولة الحق والقانون                           ولمحاولة الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، وا 
مواطن لتم استحداث هيئات ومؤسسات مكلفة بمراقبة سير الإدارة والدفاع عن حقوق وحريات ا

من بين هذه المؤسسات نظام الأمبودسمان أو حامي الحقوق أو وسيط الجمهورية، هذا النظام 
ن اختلفت مسمياته وظروف نشأته من دولة إلى أخرى، فإنه يصب في قالب واحد هو الحد  وا 

 من الفساد والقضاء على مظاهر البيروقراطية والتعسف الإداري.

              6991سنة انتهجت هذا النموذج لأول مرة الجزائر وعلى غرار العديد من الدول       
المتضمن تأسيس  6991مارس  31 المؤرخ في 661- 91الرئاسي رقم: المرسوم  بموجب
 31/50/6991 ، الصادر بتاريخ691-91رقم:  والمرسوم الرئاسي الثاني الجمهوريةوسيط 

 الفعلي وفقاو ليكون بذلك أول تجربة على المستوى التنظيمي ، الذي يحدد الوسائل الممنوحة له
 بذلك ايريس جديدا رقابيا نظاما أدخل قد الجزائري المشرع وبذلك يكون ،للنصوص القانونية

 .السويدي بالنموذج المتأثر الفرنسي النموذج من استلهمها العالمية الرقابية الأنظمة

في وقت وجيز بعد استحداثها بما لا يتجاوز إلغاء هذه الهيئة  ملكن سرعان ما ت         
غشت  53، المؤرخ في 615-99وكان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الثلاث سنوات

 ث مؤسسة وسيطااستحد، ليعاد مرة أخرى لغاء مؤسسة وسيط الجمهوريةإ، المتضمن 6999
 3535فيفري  60، المؤرخ في 50-35صدور المرسوم الرئاسي رقم بالجمهورية في الجزائر، 

 .صلاحياته ديدالمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية وتح
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وبهذا يطفو إلى السطح موضوع مذكرتنا الموسوم بالنظام القانوني لوسيط الجمهورية                              
                   ل نظرا لأهميته من الجانب السياسيوالذي يعتبر من المواضيع الجديرة بالدراسة والتحلي

 والقانوني.
من هذا المنطلق تكمن أهمية الموضوع باعتباره من المواضيع البارزة على الصعيدين        

حدى الآليات المستحدثة التي تساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة  القانوني والسياسي، وا 
سير المؤسسات والإدارات العمومية والنهوض بها إلى مستوى والمواطن، وفي تكريس قانونية 

التطلعات المنشودة التي أساسها المحافظة على المصلحة العامة وحماية حريات وحقوق 
 المواطنين.

كما أن الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على طبيعة النظام القانوني لوسيط        
السلطات والاختصاصات التي يتمتع بها وسيط  الجمهورية من خلال الغوص في طبيعة

سي ، من خلال البحث في إطاره التأسيبه داء المهام المنوطةآالجمهورية في الجزائر في سبيل 
ائية تساهم هيئة طعن غير قضوالعضوي وفي مدى فعاليته على المستوى الوظيفي، باعتباره 

 .مؤسسات والإدارات العموميةسير ال وفي قانونيةفي حماية حقوق الموطنين وحرياتهم 
من هنا كانت الأسباب لاختيار الموضوع فالنسبة للأسباب الذاتية، فكان الدافع الشخصي       

هو الغوص والبحث في هذا الموضوع، انطلاقا من فكرة ارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطن 
سقا طه على ما تعيشه الجزائر                         الجزائري وعلاقته مع مختلف المرافق العمومية للدولة، وا 

 من متغيرات سريعة سيما منها طبيعة العلاقة التي تربط المواطن بالإدارة.

أما فيما يتعلق بالدوافع الموضوعية، فيعود لأهمية الموضوع باعتباره من الآليات      
المستحدثة والتي يناط بها الدفاع عن حقوق وحريات المواطن، محاولين بذلك تنوير الساحة 
 القانونية على وجه الخصوص والمواطنين على وجه العموم حتى يتبين لهم ممارسة هذا الحق

عطائه مع الوقوف على جوانب  وحريته، كرامته ليضمن حقوقه عن لدفاعل جديدة فرصة بذلك وا 
القصور في عمل وسيط الجمهورية خاصة من الناحية الوظيفية له، والوصول إلى حلول 
ومقترحات مناسبة تكون مبينة على أساس علمي ومنهجي قصد إعطاء القيمة القانونية لعمل 

 هذه الهيئة.
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 اتحقيق المبتغى المطلوب اعترضتنا بعض الصعوبات أثناء بحثنا أهمهوفي سبيل           
نقص المادة العلمية، بسبب عدم تفرغ الدارسين في الحقل القانوني لإعطاء نصيب من بحوثهم 

لغائه بعد التجربة القصيرة لإنشائه من سنة  إلى  6991العلمية نظرا لحداثة الموضوع أولا وا 
عتماد على النصوص والدراسات السابقة والمقالات العلمية ، ما فرض علينا الا6999سنة 

 قلعدد من الأستاذة المشكورين على طرحهم الرائع وسعيهم لتنوير الساحة القانونية بكل ما يتعل
 بهيئة وسيط الجمهورية.

الإجابة على إشكالية رئيسية لموضوع بحثنا والتي أجل حيث كان كل ذلك من            
 كانت كالتالي:

 ؟مؤسسة وسيط الجمهوريةالإطار القانوني ل وما ه        

  نعبر عن هذه الإشكالية بمجموعة من التساؤلات الفرعية أهمها:       

 كيف عالج المشرع الجزائري مؤسسة وسيط الجمهورية من الناحية العضوية؟ -
 فعالية هذه الهيئة على المستوى الوظيفي؟ ىما مد -
في تكريس دولة القانون وتحسين العلاقة بين الإدارة هل سيساهم وسيط الجمهورية  -

 والمواطن؟

يجمع ما بين الطابع المفاهيمي العام والطابع إلى طبيعة الموضوع الذي و بالنظر             
و في سبيل الإجابة إلى إشكاليتنا المطروحة عمدنا على الاستعانة  لهذا النظام  القانوني التقني

على مذكرتنا ، بداية من المنهج التاريخي من خلال بجملة من المناهج لإضفاء صبغة علمية 
التعرف على أصل هذا النظام و مبررات نشأته في المجتمع الدولي و الجزائر ، مرورا بالمنهج 

بشكل عام، كما اعتمدنا على المنهج التحليلي خاصة على الوصفي من خلال تحديد طبيعته 
، المتضمن تأسيس وسيط 3535فيفري  60، المؤرخ في 50-35رقم مستوى المرسوم الرئاسي 

وهذا من أجل تسليط الضوء على مدى فعاليته على المستوى الوظيفي و التحديات  الجمهورية
 التي يواجهها. 

 

كل هذه الأسئلة اعتمدنا التقسيم الثنائي حيث شملت الدراسة ومن أجل الإجابة على            

 فصلين كل فصل مقسم إلى مبحثين.
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خصصناه لدراسة النظام القانوني لوسيط الجمهورية من الناحية العضوية  الفصل الأول          

الإطار المفاهيمي لوسيط الجمهورية، ثم تبيان الطبيعة وذلك من خلال التعرف أولا على 
 قانونية والتنظيم الهيكلي لوسيط الجمهورية في الجزائر.ال

 فيةالجهورية من الناحية الوظيخصصناه لدراسة النظام القانوني لوسيط  الفصل الثاني      
من خلال إبراز حدود وصلاحيات هذه الهيئة، مع تقييم وسيط الجمهورية من حيث الضمانات 

 القانونية الممنوحة له. ومن حيث الدور الرقابي والتقويمي له.
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 الفصل الأول: النظام القانوني لوسيط الجمهورية من الناحية العضوية

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لوسيط الجمهورية

 اختلافبلنشأتها، تختلف  ودوافع مختلفةإن نشأة أي مؤسسة أو هيئة لابد لها من مبررات      
عطائها االطبيعة القانونية أو السياسية أو حتى الاقتصادية تساهم في بلورتها  المناسب  لإطاروا 

 .1كما أن المؤسسات القانونية تتأثر بظروف نشأتها

ومن هذا المنطلق سنتطرق في المطلب الأول من بحثنا في فرعه الأول لمبررات نشأة       
ن التشريع أباعتبار وسيط الجمهورية في المجتمع الدولي مع التركيز على النموذج السويدي 

م ث الأمبودسمان،عليه تسمية  والذي يطلق السويدي هو صاحب مؤسسة وسيط الجمهورية
 نعرج على مبررات وأسباب نشأة وسيط ثم، المتأثر به النموذج الجزائريالنموذج الفرنسي 
 .ائر ضمن الفرع الثاني من هذا المطلبز الجمهورية في الج

 المطلب الأول: نشأة وسيط الجمهورية

 وسيط الجمهورية في المجتمع الدولي وأسباب نشأةالفرع الأول: مبررات 

نظام وساطة الجمهورية الذي هو أساس بحثنا اختلفت تسميته من بلد إلى بلد، فمنهم من      
  2كالسويد التي تعتبر أم هذا النظام في العالم Ombudsmanيطلق عليه اسم الأمبودسمان 

مبودسمان وهي كلمة سويدية يراد بها المفوض أو الممثل، وهو شخص مكلف الأحيث أن      
ويد وقد استحدثت الس ،بمراقبة الإدارة والحكومة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهممن البرلمان 

ليكون وسيلة لتحقيق التوازن بين سلطة البرلمان والسلطة  6059هذا النظام في دستورها لعام 
وقد تطور هذا  ،في مواجهة الأفراد لامتيازاتهاالتنفيذية وللحد من تعسف الأخيرة في استخدامها 

 افهو الشخص الذي يلجأ إليه المواطن طالب ”حامي المواطن"تى بات يطلق عليه اسم النظام ح
 .3حمايته وتدخله إذ ما صادفته مشاكل أو صعوبات مع الحكومة أو الجهات الإدارية

 

                                                           

ي، مذكرة السويدي والفرنسوذج مشرفي، تجربة وسيط الجمهورية في الجزائر من الإنشاء إلى الإلغاء مقارنة بالن صفية -1 
 ، بتصرف.61، ص 3551/3555ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية 

 .61، ص نفس المرجعصفية شرفي،  -2 
 .3ص 3561، السنة 3سهيلة بوخميس، النظام القانوني لحامي الحقوق في فرنسا، مجلة المجلس الدستوري، العدد  -3 
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هيئة  ، حيث تم تأسيس6911الفكرة إلى عدة دول ومن بينها فرنسا سنة لتنتقل بعدها       
ة نس العلاقة بين الإدارة والمواطن واستبدلت في التعديل الدستوريوسيط الجمهورية لتحسين 

بهيئة أخرى تحت تسمية المدافع عن الحقوق، الهيئة التي تحددت اختصاصاتها عن  3550
 .35661 طريق القانون العضوي لسنة

س دستوري برلماني الذي يقوم على أسا ونظام ملكي  سياسيلها نظام  بالنسبة للسويد:      
 الاستقرارها ما يضمن لفصل المرن و التعاون المتبادل بين السلطات، كما تتسم بقلة سكانها مال

فإنه كان عبارة عن  6059فالأمبودسمان السويدي قبل أن يتخذ نظامه في دستور ، السياسي
          تطبيق القوانين من قبل المحاكمتابع للبرلمان يراقب مدى  Mandataireمراسل )وكيل( 

م سنوية ثم أصبحت ثلاثية ث، م في مدة أربعة سنوات أي رباعيةالإدارة، لأن دورات البرلمان تتو 
ن فكان عبارة ع ، نة البرلمان أكثر من هيمنة الملكفكان هذا النظام يتسم بهيم 6011في 

كهيئة تمارس رقابة عامة  6161في  تأسسهو مع  Hancelier de justice ممثل العدالة
                و التنظيمات، و لكن سرعان ما استحوذ عليه البرلمان )الهيئة التشريعية( على القوانين

و في أواخر القرن استعاد قوته من قبل السلطة المالكة وتم تحديد صلاحيات البرلمان بموجب 
إلى جانب هيئة مفوض العدالة  hancelier فإن هذا المدافع وجد 6059الدستور 

Justieobedsman فالأول يعين من قبل الملك ،  كانت لكلاهما صلاحيات مختلفة يثح
يمثل الدولة في المنازعات المدنية أمام المحاكم و المنظمات الإدارية و يعمل على ضرورة 

تحول النظام  6059احترام القوانين من قبل القضاة والموظفين الإداريين، و بصدور دستور 
نظام ملكي مقيد، فإن هذه المؤسسة عرفت تطورات  السياسي من النظام الملكي المطلق إلى

على مستوى وظيفتها وحتى تشكيلتها و نظامها القانوني فلم تصبح تلك الهيئة التي تحدث 
التوازن الدستوري بين السلطات التي يفرضها النظام البرلماني، بل أصبحت هيئة رقابية همها 

نت علية من الناحية السياسية أذنا للبرلمان الوحيد حماية المواطن من الإدارة "على عكس ما كا
 2و أصبحت بالمفهوم الواسع مدافعا للشرعية".

 

                                                           

العدد  ،والاقتصادكز القانوني لوسيط الجمهورية، المجلة الموريتانية للقانون ر حاحة، أحمد بن زيان، الملي اعبد الع -1 
 .05ص  ،3535سنة  ،31

 .65ص  مرجع سابق،صفية شرفي،  -2 
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نه لأ دسمان وأسمته " الوسيط" و لنظام الأمبأخذت بنظام مشابه فقد بالنسبة لفرنسا:      
 القانون  وبموجب الرقابة البرلمانية و القضائية،يتوسط البرلمان والحكومة أو لأنه وسطا من 

يعين الوسيط لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد من ، 1/6/6911 المؤرخ في 11-51رقم 
عمال هاء ممارسة أإنأو   يمكن عزله خلال هذه المدةولا رئاسيقبل رئيس الجمهورية بمرسوم 

ك إلى لجنة مكونة لذ تقريرته الوظيفية ويترك أمر بالا عندما يتعذر عليه القيام بواجوظيفته، إ
ب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة العليا ورئيس ديوان الرقابة المالية، ويتخذ القرار من نائ

لا يمكن إلقاء و  ،ية تعليمات من أية سلطةأويتمتع الوسيط باستقلال تام فلا يتلقى ، بالإجماع
يدلي بها  ء التيراو حجزه بسبب أعمال وظيفته أو الآالقبض عليه أو ملاحقته أو توقيفه أ

ى رئيس الجمهورية إلن يقدم تقريرا سنويا مفصلا عن نشاطه في السنة السابقة أم الوسيط بويلتز 
مل حهو كفيل بتحقق أهدافها، وتسهيل  ما ويملك الوسيط حق توجيه الإدارة إلىوالبرلمان 

يط مدة الوس دداتباع أسلوب معين في العمل ويح الموضوعات محل النزاع وتوجيه الإدارة إلى
ع يرفرح تعت عن الإجابة أو رفضت الرأي المقمتنا الإدارة على هذا التوجيه فإذا  معينة تجيب

 1.الوسيط تقريرا بذلك إلي رئيس الجمهورية
               اليةكألمانيا الفيدر  أوروبية أخرىدول  في وانتشر بعدهانظام وساطة الجمهورية انتقل      

سبانيا، 33/1/6911قانون  وبريطانيا بموجب  وفي الأراضييسمى بمندوب الشعب،  الذي وا 
نشاء الوسيط في جل القارة تم إ وباعتباره منتشراالمنخفضة، لينتشر في معظم القارة الأوربية، 

 6990.2 مارس 33 والوسطاء الفيديراليين بتاريخ 6993فيفري  51 بتاريخالأوروبي 
عله وج نفسهحرم الظلم على وجل،  نجد أن الله عزالشريعة الإسلامية  وبالرجوع إلى     
الى وتعبين عباده، كما جعل من إقامة العدل بين الناس دليل على طاعته سبحانه  محرما
، وحديث الرسول 11سورة الزخرف الآية  وا هم الظالمين(ناك)وما ظلمناهم ولن قوله:  وكذلك

هاهنا،  يحقره، التقوى" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا صلى الله عليه وسلم: 3
 .وأشار إلى صدره ثلاث مرات"

                                                           

 3سهيلة بوخميس، مرجع سابق، ص  -1 
 بتصرف. 65ص  مرجع سابق،صفية شرفي،  -2 

3  
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كانت منتشرة تحت مسميات أخرى، كديوان أن فكرة الوساطة في ذلك الوقت  حيث       
     1منصب ديني من قبيل القضاء. والتي تعتبرالمظالم أو هيئة الحسبة 

 الجور الصادرة عن ولاةفولاية المظالم تنظر النزاعات التي تقوم عن التصرفات الجائرة       
 2.وممارساتهم الظالمة والمجاهرة بها مع قدرتهم على هذه الممارسات

هيئة الحسبة، فصاحب الحسبة هو المحتسب ويعهد إليه البحث عن المنكرات  وأما عن     
والتجاوزات وتأديب مرتكبيها، وحمل الناس على المصالح العامة، مثل الضرب على الأيدي 

 3.الصبيانللمعلمين في المكاتب إذا بالغوا في ضربهم 
 الفرع الثاني: مبررات وأسباب نشأة وسيط الجمهورية في الجزائر

وسيط الجمهورية في المجتمع الدولي، أين كان الهدف  وأسباب نشأةبعد التطرق لمبررات       
ق ، والعمل على ترقية حقو في مواجه الأفراد واستخدام امتيازاتهاهو الحد من تعسف الإدارة 

لى إالمواطن بصفة عامة، في هذا الفرع الثاني من المطلب الأول سنتطرق بالدراسة والتحليل 
 مؤسسة وسيط الجمهورية في الجزائر. وأسباب إنشاءمبررات 
عادة الثقةعملت الجزائر بعد استقلالها على تحسين العلاقة حيث                    بين الإدارة وا 

الجزائر  فتولقد عر ما عاشه المواطن الجزائري أثناء فترة الاستعمار الفرنسي،  والمواطن نتيجة
 55/51/6900المؤرخ في  616/00 خلال الثمانينات عملية تغيير واسعة، فصدر المرسوم

   4.والمواطنالمتضمن تنظيم العلاقة بين الإدارة 

ة قانونييمة، فكانت تحصيل حاصل لعدة أفكار دفكرة إنشاء هذه الهيئة قكما أن      
لتتمخض بعد أكثر من عشرة سنوات، تولدت عن ظاهرة البيروقراطية التي تعاني  وسوسيولوجية

بوسماحة في كتابه المرفق العام في الجزائر  الأستاذوفي هذا الصدد يقول ، منها معظم الدول
إن كانت بوادر البيروقراطية خفيفة في كل مجتمع منظم فهي تتكاثر ، منه 50و 10صفحة 

اجدها بكثرة فإن تو  وكنتيجة لذلك" الدولةالإدارة هي تغير الوحيد لسلطة عندما تعتبر الدولة أن 
                                                           

                      353جورجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، الجزء الأول، دار مكتبة الحياة، بيروت، دون تاريخ نشر، ص  -1 
  وما بعدها.

 .90م، ص  6911ه،  6101أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، طبعة  -2 
 .353جورجي زيدان، نفس المرجع، ص  -3 
مكانة المواطن في تجربة وسيط  50/616عمر فلاق، علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر )دراسة قانونية للمرسوم  -4 

                3560الجمهورية الأسبق ثم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مجلة الدراسات القانونية، سنة 
 .56ص 
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                                    والحوار للاتصالبارة أخرى كل القنوات العادية ل كل وسائل الربط، و بعشي
من ظاهرة البيروقراطية و محاربتها سعت الأجهزة العليا إلى تشخيصها والبحث  و للتخلص

حيث صدرت تعليمة ،  33/56/6901 عن الوسائل الضرورية لمعالجتها و تم ذلك بتاريخ
ص فيها على ضرورة إنشاء وسيط محلي على مستوى المديرية العامة نمن وزارة الداخلية، ت

الذي يضبط الأجهزة  6901فبراير  60المؤرخ في  15-01رقم  لوزارة الداخلية و جاء المرسوم
                      تم تحديد مهمة هذا الوسيط هالعامة في الولاية و هياكلها و يحدد مهامها فمن خلال

حيت هذا الوسيط المحلي يعين بقرار من الوالي من بين موظفي ديوانه، ، و طريقة إنشائه
دافع يانشغالات المواطنين الواقعية و مهمته هو التكفل ب، دراساتملحق بالديوان المكلف بال

 لاقتصادلعن حقوقهم و يحافظ عليها لتفادي كل ضياع الوقت، الذي قد يعرقل السير الحسن 
الوطني و اجتناب الإجراءات الطويلة و المكلفة لدى الهيئات القضائية المختصة و منه اللجوء 

دون ل كل صباح المواطنين الذين يريبعلی الوسيط أن يستقن ، كما أضرورياإلى هذا الوسيط 
عرض مشاكلهم و الصعوبات التي يتعرضون لها على مستوى الولاية باستثناء تلك المتعلقة 

، فهو يقترح على الوالي كل ما من شأنه أن يحل المشاكل المطروحة عليه و يبلغ منها بالسكن
 1المواطن بالنتائج المحصل عليها.

 ة مواطنيهاوحمايالقانون  وتكريس دولةأكثر على أعمال الإدارة  ولإضفاء الشفافيةالجزائر       
مرسوم بموجب ال في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، عملت على إنشاء وسيط الجمهورية

 والمرسوم الثاني،  الجمهوريةالمتضمن تأسيس وسيط  6991مارس  31 المؤرخ في 661- 91
ليكون  2.الذي يحدد الوسائل الممنوحة له 31/50/6991 ، الصادر بتاريخ691-91رقم 

 .للنصوص القانونية والفعلي وفقا بذلك أول تجربة على المستوى التنظيمي
         سي سيا وكما أنه من بين المبررات لإنشاء وسيط الجمهورية في الجزائر منها ما ه       
 اقتصادي.  وه ومنها ما

 السياسية. أولا: المبررات
لطالما كان للفساد الإداري أبعاد خطيرة تطال حتى السلطة السياسية وتنعكس بالسلب      

مستوى الأداء الحكومي، كما أن الأجواء التي يخلقها الفساد من عدم عدالة وظلم  بانخفاض
مما  ،تؤدي إلى تقويض الشرعية السياسية للدولة وفقد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

                                                           

 بتصرف. 16ص  ق،مرجع سابصفية شرفي،  -1 
 الذي يحدد الوسائل الممنوحة لوسيط الجمهورية. ،31/50/6991، الصادر بتاريخ 691-91المرسوم الرئاسي رقم  -2 
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مة الحكو  واضطرابات ضديرتب عزوف المواطنين عن الانتخابات فضلا عن الاحتجاجات 
م إيجاد آليات وميكانيزمات من بينها هيئة وسيط الجمهورية التي مما يحتم على النظام القائ

الوضع و إعادة زرع الثقة بين الدولة                     لاحتواءسياسية الكانت من الحلول و المخرجات 
 1و مواطنيها.

 المبررات الاقتصادية.ثانيا: 
ور احدى أهم صوالتي كانت من بين سوء تسيير المرافق والمؤسسات العمومية لعب       

الفساد الإداري الذي انعكس على الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال عدة أوجه، أهمها 
هاوي ضف إلى ذلك ت العامة،على الإيرادات والنفقات  والأجنبي، والذي أثرالاستثمار المحلي 

 البترول المورد الأساسيالبترول ما زاد في تعميق الأزمة الاقتصادية باعتبار أن أسعار 
ن هذه ، ومن بيللجزائر، الأمر الذي تطلب استحداث آليات تعزيزية للحفاظ على المال العام

 2.هيئة وسيط الجمهوريةالآليات 
المتضمن  6991مارس  31 المؤرخ في 661- 91وبالرجوع إلى المرسوم التأسيسي         

المشرع الجزائري قد أدخل نظاما رقابيا جديدا يساير بذلك  يكون ،الجمهوريةتأسيس وسيط 
 استلهمها من النموذج الفرنسي الرقابية الموجودة على مستوى المجتمع الدولي الذيالأنظمة 

 المتأثر بالنموذج السويدي.
 غير أن هذه الهيئة تم إلغائها في قوت وجيز بعد إحداثها بما لا يتجاوز الثلاث سنوات      

، المتضمن 69993غشت  53، المؤرخ في 615-99ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم وكان 
 بوتفليقة. عبد العزيزالسيد  الأسبقالرئيس  انتخابلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية، وذلك فور إ
، استحدثت مؤسسة وسيط الجمهورية مرة أخرى في 6999ء هذه الهيئة سنة بعد الغا     

، المؤرخ 50-35صدور المرسوم الرئاسي رقم ب، 35354الدستوري لسنة الجزائر، إثر التعديل 
صلاحياته، والمرسوم  ديد، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية وتح3535فيفري  60في 

           5تعيين وسيط الجمهورية المتضمن، 3535فيفري  60، المؤرخ في 35-51الرئاسي رقم 
                                                           

حاشي محمد الأمين، مكانة وسيط الجمهورية في النظام المؤسساتي  الرحمان،شلالي رضا، بن سالم أحمد عبد   -1 
 .وما بعدها 69ص  ،3535، ديسمبر 3، العدد 3المجلد  ،والتنميةمجلة القانون  الجزائري،

 .وما بعدها 69ص  ، نفس المرجع،حاشي محمد الأمين الرحمان،رضا، بن سالم أحمد عبد  شلالي -2 
 .لغاء مؤسسة وسيط الجمهوريةإالمتضمن ، 6999غشت  53، المؤرخ في 615-99المرسوم الرئاسي رقم  -3 
 .3535دستور الجزائر لسنة  -4 
 ، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية3535فيفري  60، المؤرخ في 51-35المرسوم الرئاسي رقم -5 
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                      سيد كريم يونس وسيطا للجمهورية حيث نصت المادة الأولى منه على تعيين ال
، المتضمن تنظيم 3535 أبريل 30المؤرخ في  651-35كذلك المرسوم الرئاسي رقم  و

  .1وسيرهامصالح وسيط الجمهورية 
 المطلب الثاني: تعريف وسيط الجمهورية
 الفرع الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي

 أولا: التعريف اللغوي
 .مفرده وسيط جمعه وسطاء .الوسط لغة من الوساطة، أصله الفعل وسط يسط، وسطاء       
ل دع كما أن لفظ وسط عند اللغوين تعدد في الدلالة واتحد في الغاية، والوسط يعني      

 2الشيء وأوسطه فالوسيط هنا يراد به العدل.
  3كما يعرف الوسيط لغة على أنه المتوسط بين المتخاصمين، المعتدل بين شيئين.       
نة، مكاوسطهم، وفلان وسيط في قومه إذا كان أرفعهم يأي  ،وم وسطاقويقال وسط ال      
له، ويطلق الوسط على ما كان بين طرفين متقابلين، أحدهما ممدوح دفي كل شيء أع والوسط

 4والأخر مذموم.
.. وقوله .ال أوسطهمق"ويقال أيضا: أن وسط الشيء أفضله وخياره، ومنه قوله تعالى:         

  5." خير الأمور أوسطها"صلى الله عليه وسلم: 
فالوسط  ،وطرفيهنستنتج من كلام اللغويين أن الوساطة هي علاقة تجاذبية بين الوسط      

ينتزع من طرفيه ما يكون بينهما من شنآن  وعلم وصبر حتىشيء عزيز يحتاج إلى جهد 

                                                           

  .، المتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها3535 أبريل 30، المؤرخ في 651-35المرسوم الرئاسي رقم  -1 

السلام محمد هارون، مطبعة الحلبية الجزء  ط تحقيق وضبط عبدوس ادةة، مغابو الحسين، المقاييس معجم مقياس الل -2 
 .361ء ص 6911، ةالأول، الطبعة الثانية، القاهر 

 .6516، ص 3566المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الخامسة، القاهرة  -3 

حياء التراثالإدارة العامة  ،معجم اللغة العربية الوسيط -4   .6516، ص 3555مصر، ، الدولية ، مكتبة الشروقللمعجميات وا 
 .15دار المعرفة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص  راغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، -5 
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شرعي لمصلحة راجحة، وهذا هو الوسيط الذي يتوسط بين المتخاصمين والمعتدل بين  طلب
 1.شيئين وهي وساطة وهم وسطاء

 .الاصطلاحيأولا: التعريف 
هو نظام رقابي خارجي يمارس على الإدارة في سبيل حماية المواطنين و يوكل السلطة       

التنفيذية كما هو الحال الجزائر و يسمى الشخص الذي يقوم بهذه المهمة بالأمبودسمان 
Ombudsman  :و المقصود به لغة: فهي كلمة سويدية الأصل تتألف من مصطلحين

Mather – Abothe و التي يقصد بهما Mather = Homme الشخص( بصفة  )أي الرجل
أما باللغة  Commissionيقصد بها باللغة الفرنسية  Ombotheعامة باللغة العربية أما 

الذي  البرلماني أي الشخص الموظفالعربية اللجنة أو الهيئة و منه فإنه يقصد بها الرجل أو 
    6915يقوم بتمثيل الآخرين كالمحامي مثلا، و دخل هذا المصطلح إلى اللغة الفرنسية في سنة 

فهو إذن جهاز أو الجبهة التي أوكلت لها مهمة الرقابة على أعمال الإدارة أي التأكد من حيث 
 و هناك ما يعرف أن، صتطبيق القانون و عدم استغلال السلطة فهي إذن رقابة من نوع خا

نظام الأمبودسمان بأنه طريقة مستخدمة من طرف الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على 
و الملاحظ على هذا التعريف أنه يقتصر أساسا ، أعمال السلطة التنفيذية و الأجهزة الإدارية 

سلطة همة إلى العلى التجربة السويدية فقط، لأن هناك بعض التجارب التي تؤكد هذه الم
 2التنفيذية في وجودها كما هو الحال في التجربة الفرنسية و التجربة الجزائرية كما رأينا.

القانون و عبد المجيد الرفاعي في كتابه: القضاء الإداري بين الشريعة  ويذهب الأستاذ      
اتب مستنبطة أي الكفي ر  وهذه التسميةالرقابة البرلمانية،  وهو ممثلإلى اقتراح اسما اصطلاحيا 

إذ الاقتصار على هذا التعريف يكون محدودا بحدود وجوده بالسويد  النظام،من طبيعة هذا 
             فمع انتشار هذا النظام في العالم اختلفت الجهة التي أوكلت لها مهمة تعين هذا الشخص
أو الهيئة فخرج من نطاق السلطة التشريعية إلى نطاق السلطة التنفيذية كما هو الحال في 

 3.والجزائرفرنسا 

                                                           

       هوام، الوساطة بديل لحل النزاعات وتطبيقها في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  علاوة-1 
-3563في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، جامعة باتنة، العلوم دكتوراه لنيل شهادة أطروحة  ،-مقارنة دراسة-

 .9 ، ص3561

 .35سابق، ص صفية شرفي، مرجع  -2 
 .35ص  سابق،مرجع صفية شرفي،  -3 
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 : التعريف القانونيالثانيالفرع 
على النصوص القانونية في تحديد هذا التعريف في كل من السويد فرنسا  هذه الفرع نعتمدفي 

 والجزائر.
 السويد  يأولا: ف
ستتتتتتتتمان بأنه: الجهة ديمكننا أن نعرف الأمبو  6059ستتتتتتتتويد إلى أحكام دستتتتتتتتتور البالرجوع       

 يعمل علىو  والجهات القضتتائيةالتي تنوب عن الستتلطة التشتتريعية في مراقبة تصتترفات الإدارة 
تستتتتتتتتتتتتوية المخالفات المرتكبة من قبلها، بعد أن يكون حقق فيها وفي حالة عدم امتثالها، يمكن 

نصتتتت  هذا ماو ع البرلمان عن نتائج أعماله بواستتتطة التقرير الستتتنوي معاقبتها قضتتتائيا، ثم يطل
 Risksdgإلى البرلمان  إنشاءهمن الدستتور الستويدي، التي منحت صتلاحية  91عليه المادة 
 .1له وامتثال الإدارةإلى رقابة مدى تطبيق القانون  والذي يهدف

 فرنسا ي: فثانيا
فهذه الهيئة أو المنصب نشأ بواسطة مرسوم حكومي بعد مصادقة البرلمان  فرنسا،أما في      

وفقا لإجراءات التصديق، أي أن الجهاز الحكومي باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية هو الذي 
مرسوم لاففي المادة الأولى من ، أوجد الوسيط فهي من الناحية العضوية مستقلة عن البرلمان

المؤرخ  635-11 والمتمم بالمرسومالمعدل  6911جانفي  51المؤرخ بتاريخ  11-51
 630-93 والمعدل بقانون 6909جانفي  61المؤرخ في  60-09مرسوم الو ، 35/63/6911

 على مايلي: تنص 6993فيفري  51الصادر بتاريخ 
"وسيط الجمهورية، هيئة مستقلة تتلقى في حدود القانون شكاوى المواطنين المتعلقة بعلاقتهم 

يؤدي  وكل مرفق والمؤسسات العمومية والمجموعات المحلية وموظفين الدولةدارات مع الإ
المرفوعة لها من قبل  الشكاوىفهي إذن هيئة مستقلة مهمتها هي تلقي " خدمة عمومية 

المواطنين حتى الإدارة العامة. فالوسيط الفرنسي يعين بموجب مرسوم حكومي لمدة ستة سنوات 
 2.يضمن له نوع من الاستقلالية تجاه الهيئة المعينة له غير قابلة للتجديد مما

 
 

                                                           

 وما بعدها. 35ص  سابق،مرجع صفية شرفي،  -1 
 .30ص  سابق،مرجع صفية شرفي،  -2 
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 الجزائر يثانيا: ف
نجد  6991مارس  31المؤرخ في  661-91المادة الثانية من مرسوم  إلى نصبالرجوع    

" وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق انها قد عرفته كمايلي
 1تسيير المؤسسات والإدارات العمومية." وفي قانونيةالموطنين وحرياتهم 

إذن حسب هذه المادة فإنه يعتبر هيئة طعن غير قضائية أي استبعاد صفة المحكمة         
م سير المرافق العمومية، بالمفهو  وكذا حسنمنها، هدفها المساهمة في حماية حقوق الموطنين 

 واللامركزية.الواسع أي تلك التابعة للهيئات المركزية 
فيفري  60، المؤرخ في 50-35من المرسوم الرئاسي رقم  53لمادة نص ا وفق كما أنه      

نجد ان المشرع الجزائري عرف وسيط الجمهورية ، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، 3535
ساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي تضائية ق غير: "هيئة طعن انهأعلى 

 2." والإدارات العموميةقانونية سير المؤسسات 
الجمهورية  لوسيطلا يمكن فإنه المرسوم،  نفسمن  55 المادةنص  وبناءا علىوعليه       

ي يفصل ف ، أو إعادة النظر في المقررات القضائية، كما لاقضائيالتدخل في أي اجراء 
المرسوم على أنه  نفسمن  51 المادة، كما نصت 3الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها

ط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة، التي تسمح له بتقدير حسن علاقات ييخول وس
يرى و  ف كل طرق الطعنأنتالإدارة بالمواطنين، وفي هذا الإطار يمكن لأي شخص طبيعي اس

 4.يسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية غبنأنه وقع ضحية 
، التي مفادها 53هو تفسير لمعنى الشق الأول من المادة  55المادة  في نصلاحظ الم      

 ضائيقأن وسيط الجمهورية هيئة طعن عبر فضائية، فلا يمكن للوسيط التدخل في اي اجراء 
، الذي ببين مساهمة مؤسسة 53 المادةتفسير للشق الثاني من  كهو كذل 51أما نص المادة 

الوسيط في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من جهة، وحسن سير المؤسسات والإدارات 

                                                           

 مرجع سابق.، 6991مارس  31، المؤرخ في 661- 91المرسوم الرئاسي من  53المادة  _1 
 ، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية3535فيفري  60، المؤرخ في 50-35من المرسوم الرئاسي رقم  53لمادة ا -2 
 مرجع سابق.، 3535فيفري  60، المؤرخ في 50-35من المرسوم الرئاسي رقم  55لمادة ا -3 
 المرسوم نفسه.من  51المادة  -4 
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ه ، هو نقل حرفي لسابق3535لسنة  50-35العمومية، كما نلاحظ أن المرسوم الرئاسي رقم 
 1ولم يضيف أي جديد. 6991، لسنة 661-91المرسوم الرئاسي رقم 

لاختلاف ا وطبعا هذاأنها مختلفة  يلاحظ لتعاريف القانونية للبلدان الثالثةا خلالمن        
لى هدفيرجع إلى طريقة الإنشاء  ، فإذا كانت السويد أعطت قيمة لهذه وأسبابهالإنشاء  وا 

المؤسسة على مستوى الدستور بمعنى الإطار الدستوري الذي يكفل لها النمو باعتبار أعلى 
أي  ها منويحميلها الاستمرارية  وهذا يضمنوثيقة قانونية يمارس من خلالها الشعب سيادته 

يستمد  من البرلمان الذي تلاعب سياسي. كما أن مكانتها تحددت أيضا بكونها هيئة مستخلصة
             من الشعب مباشرة مما يساعد على خلق الإطار الفعال لأداء دورها بجدية  تهشرعي

 2ودون منازع.
أما في كل من الجزائر وفرنسا فإنهما تشتركان في كون هذه الهيئة تابعة للسلطة التنفيذية      

            تقلةرها هيئة مسن المشرع الفرنسي اعتبي، فإذا كاسواء كانت للجهاز الحكومي أو الرئاس
الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي  Rétaileتها بموجب قرار أعشر سنوات من نش وذلك بعد
لية اإدارية مستقلة لها ذمة م وأصبحت هيئةله بصفة الاستقلالية،  وأقر بذلك 6906في سنة 

سسة إلى هذه المؤ  ولم ترقمجلس المحاسبة  وتخضع لرقابةالأول  مقيدة في ذمة ميزانية الوزير
 6909مستوى الدستوري. كذلك الوضع في الجزائر بالرغم من وجودها قبل تعديل دستور ال

حيث هذا الأخير جاء ، 6991بستة أشهر فإنها لم تضع على مستوى وثيقة التعديل لسنة 
منه و كذا الغرفة  603بأفكار و هيئات جديدة، كالنص على إنشاء مجلس الدولة في المادة: 

الثانية التي تسمى بمجلس الأمة المشكلة للبرلمان وذلك أصبح النظام التشريعي قائم على فكرة 
ثنائية البرلمان، فكل هذه التحولات على مستوى الهيئة التشريعية و القضائية إلا أنه لم يتطرق 

          ر قضائية ا هيئة طعن غيببقائها على مستوى التشريع و القول أنه ىإلى هذه الهيئة و اكتف
 3ما يفهم أنها ليست منافسة لها.

 
 
 

                                                           

 .سابقمرجع ، 6991مارس  31، المؤرخ في 661- 91من المرسوم الرئاسي  55و 51و 53المواد  -1 
 .31ص  سابق،مرجع صفية شرفي،  -2 
 .31ص  ،نفس المرجعصفية شرفي،  -3 
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 رفي الجزائ الجمهورية لوسيطوالتنظيم الهيكلي الطبيعة القانونية : الثانيالمبحث 

 المطلب الأول: الطبيعة القانونية

           بما أن التشريع السويدي هو صاحب الفضل في إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية      
         حول الطبيعة القانونية له ثناناودسمان فإن هذا الأخير لا يختلف بأو ما يطلق عليه الأم

ودسمان السويدي أو المفوض البرلماني يتمتع بالاستقلالية بالنسبة للسلطة التنفيذية ببما أن الأم
ية يمارس رقابة هيئة برلمان مباشر، وبالتالي فهوالفهو هيئة منتخبة بواسطة الاقتراع العام غير 

تماشى والسياسية ا ويشعبية، غير أن الدول المستوردة لهذه الهيئة جعلت الطبيعة القانونية لها بم
ونتيجة لغياب التكييف القانوني الواضح للطبيعة القانونية المؤسسة وسيط ، الخاصة بها

  1.شاريةة إدارية أو هيئة استالجمهورية في التشريع الجزائري وجب علينا البحث إذا كانت هيئ
 التكييف القانوني لوسيط الجمهورية في الجزائر الفرع الأول

 هيئة إدارية باعتبارهأولا:         

بمقارنة التشريع الفرنسي مع نظيره الجزائري حول اعتبار وسيط الجمهورية هيئة إدارية      
: " وسيط الجمهورية يعتبر هيئة إدارية مستقلة. نجد أن مجلس الدولة الفرنسي أقر بمبدأ أن

لا تخضع للطعن القضائي لأنها ليست قرارات إدارية، لأنه بموجب القانون يصدر  ولكن قراراته
ض للنقد التكييف تعر  ولكن هذا، "الإداري  توجيهات والاقتراحات التي لا تخضع لنظام القرار

ينقد هذا التكييف قائلا: "إن التكيف القانوني لا  Paul Legatteمن قبل الفقهاء، فراح الأستاذ
  .يكفي، بل لابد من توفير الوسائل الضرورية لضمان هذه الاستقلالية و اعتبره قضاءا معنويا"

فمجلس الدولة الفرنسي صنف السلطات الإدارية المستقلة بحسب طبيعتها فأورد أربعة أصناف 
هتم تحت الصنف الرابع: المعنون بالأجهزة التي ت من بينها هيئة وسيطة الجمهورية التي تدخل

 2.الإداري وسوء التسييربمحاربة البيروقراطية الإدارية 

 

 

                                                           

 .وما بعدها 35ص  ،سابق مرجع ،حاشي محمد الأمين الرحمان،رضا، بن سالم أحمد عبد  شلالي -1 
 .وما بعدها، بتصرف 56ص  سابق،مرجع صفية شرفي،  -2 
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من المرسوم  3نص في المادة بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن المشرع الجزائري      
هيئة وسيط الجمهورية " أن:على  3535فبراير سنة  60المؤرخ في  50-35الرئاسي رقم 

طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات 
 1."والإدارات العمومية

الملاحظ أن هيئة وسيط الجمهورية لا تعد سلطة قضائية كونها لا تمتلك السلطات      
ة أكثر منها قائيالقضائية المعتادة، كما أنها تمارس وظائفها بطريقة ودية أكثر منها زجرية وو 
 53في المادة  حعقابية، إضافة على النص صراحة أنها هيئة غير قضائية كما هو موض

ومن البديهي فهي لا تعد سلطة تشريعية رغم وجود علاقة بين وسيط الجمهورية ، أعلاه
والبرلمان في بعض الأنظمة كمؤسسة وسيط الجمهورية الفرنسية بحيث يتم تقديم الشكوى عبر 
القنوات الرسمية ألا وهي نواب البرلمان والذين بدورهم يحيلونها على وسيط الجمهورية الفرنسي 

 2كما أن هذا الأخير يعرض تقريره السنوي أمام البرلمان.
 استشاريةهيئة  باعتباره: ثانيا     

العامة ة ت الإدار اهيئة معينة ذات طابع استشاري معناه تخصصها بتزويد وحد تبارإن اع     
بالرأي والمشورة في مجال محدد، فالهيئة الاستشارية إذن هيئة فنية تساعد أعضاء السلطة 

مؤكدة وغير ملزمة لتخفيف العبء  بأراء مدروسة حول مسائل ضمن اختصاصها، فتقدم أراء
 تكميلي له أثر غير مباشر تقوم أصلا لمعاونة الهيئة والاستشارة نشاطعن الإدارة ومساعدتها، 

 3تنفيذية.ال
                 تقدم الدول و الأنظمة يبقى مرهون بمدى اعتمادها على عملية الاستشارةكما أن         

في اتخاذ القرار و صناعته ، وبذلك تعتبر آلية الاستشارة من ضرورات الإدارة الحديثة لضمان 
بر لقرارات، كما تعتفعاليتها والرفع من مستوى أدائها و مشاركة كل الجماعات في اتخاذ ا

أسلوب فعال و دعامة تضمن حياة النشاط الإداري الذي لا يستطيع النهوض بدون الكفاءات 
                        الفنية، فهي بذلك أصبحت من الأركان الأساسية التي لا يمكن للإدارة أن

من  1مادة لتستغني عنها، و هو ما تسير عليه مؤسسة وسيط الجمهورية عليه بحيث تنص ا

                                                           

 ، مرجع سابق.3535فبراير سنة  60المؤرخ في  50-35من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  -1 
 .وما بعدها 36ص  ،سابق مرجع ،حاشي محمد الأمين الرحمان،رضا، بن سالم أحمد عبد  شلالي -2 
، أطروحة لنيل شهادة -مقارنة دراسة-عواطف سماعلي، دور الحكومات المغاربية في حماية وترقية حقوق الانسان  -3 

 .وما بعدها 15، صفحة 3560-3565دكتوراه العلوم في الحقوق، شعبة القانون العام، السنة الجامعية 
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يقترح وسيط على : ) 3535فبراير سنة  60المؤرخ في  50-35رقم  المرسوم الرئاسي 
الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية، التدابير والقرارات التي ينبغي 

 1( ، وفي ذات الصدد تنص المادة اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/أو موظفيها المقصرين
حصيلة سنوية عن أعماله، ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس  يعد وسيط الجمهورية) على:

الجمهورية. ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق 
من ذات المرسوم  0كما تنص المادة العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها(، 

ية إلى الإدارة المعن السنوي،ية، زيادة على التقرير وسيط الجمهور  )يرسلالرئاسي على: 
               بالصعوبات التي يخطر بها، أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني 

           ، ومن خلال هذا نلاحظ أن كل النصوص القانونية لا تقضي بصفة الإلزام أو تنظيمه( 
 1راحات.خذ بالتوصيات والاقتأو وجوب الأ

و لم يصنفها ضمن أي تصنيف  6911و المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي في    
وسيط الجمهورية هيئة طعن " :قانوني و اكتفي بالذكر في المادة الثانية من مرسوم تأسيس

              غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين و حرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات 
، أما معنى السلطة فتعني سلطة Organismeفكلمة هيئة تعني منظمة   "العموميةو الإدارات 

  اتخاذ القرار والوسيط الجزائري لا يتخذ قرارات إلا التي تخص موظفيه و إنما يقدم اقتراحات 
لنشر جمهورية و لا يخضع لمبدأ او توصيات بموجب تقريره السنوي الذي يودع لدى رئيس ال

الرأي العام عليه ولكن ما نلاحظ أنه وضع في خانة المؤسسات التابعة لرئاسة الدولة  طلاعلا
 اعتمادا على المادة الأولى التي أقرت: "يؤسس وسيط الجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية"

لى طريقة لجأنا إ، كما أنه إذا رة المركزيةمن ذلك أنها مؤسسة مركزية تابعة للإداحيث يستنتج 
حظنا أن وسيط الجزائر ليس له أية علاقة مع السلطة التشريعية من حيث التعيين ن لا لاالتعيي

و من حيث طريقة عمله، فهو ملحق مباشرة برئيس الجمهورية الذي يعد أعلى هيئة في السلطة 
التنفيذية على عكس فرنسا الذي له علاقة مع البرلمان من حيث طريقة العمل بحيث يتلقى 

             النواب أو أعضاء البرلمان و حتى التقرير السنوي يناقش مستوى البرلمان  الشكاوى بواسطة
       أما في الجزائر فإنه تابع لرئيس الجمهورية و مرتبط ارتباطا عضويا ووظيفيا به، و ينشر
          عملا بمنهج القياس القانوني نلاحظ أن الوسيط لا يصدر قرارات و إنما توصيات وعليه 

                                                           

 .31ص  ،سابق مرجع ،حاشي محمد الأمين الرحمان،رضا، بن سالم أحمد عبد  شلالي -1 
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و اقتراحات وفقا للتقرير السنوي الذي يقدم لرئيس الجمهورية و هذا الأخير ينظر في ذلك 
 1.التقرير و لكن لا ينشر، أضف إلى ذلك أن قراراته و أعماله لا تخضع لرقابة القضاء

 طريقة العمل وطبيعة أعمال وسيط الجمهورية الجزائريالفرع الثاني: 

 أولا: طريقة عمل وسيط الجمهورية الجزائري             

لطريقة يطة لمقارنة بسقبل التطرق لطريقة عمل وسيط الجمهورية في الجزائر، سنتطرق         
عمل الأمبودسمان السويدي ونظيره الفرنسي حتى تتضح لنا الصورة أكثر لفهم طريقه عمل 

 وسيط الجمهورية الجزائري.
اطن كل مو  ثالسويدي يتحرك بطريقة مباشرة بواسطة الإخطار بحيودسمان بلأمفا

وحتى كتوبة م وتكون الشكوىسويدي له مصلحة في ذلك يستطيع أن يقدم شكواه لهذه الهيئة 
 عةوحتى المتابذلك التوبيخ  ويترتب على عمومي، كما يمكن أن يقدمها أي موظف شفهيا

التنقل و المباشر  الاطلاعيكون بواسطة  الثانياء أما الإجر ، الإجراء الأول وهذا يعدالقضائية 
تقريرا سنويا  ديعهذا يستطيع الأمبودسمان السويدي أن  وبناءا علىلفحص القضايا،  التلقائي

عمله  منه فإنو ، الرأي العام لاطلاعالجريدة  وينشر فيمناقشة والمصادقة عليه لليقدم للبرلمان 
 2.طبيق عقوبةوتأنه يستطيع فرض جزاء  وذلك لكوننفس الوقت  وقضائيا فيهذا يعد رقابيا 

أما النظام الفرنسي فإن المواطن الفرنسي لا يستطيع أن يقدم الشكوى مباشرة إلى 
نما عنالوسيط  طريق أحد النواب أو أعضاء في البرلمان )سواء الجمعية الوطنية أو مجلس  وا 

 سابعةوالمادة الوهذا ما نصت عليه المادة السادسة من القانون المنظم لهذه الهيئة ، خ(الشيو 
تعارض الدعاوى مع المدة القانونية اللازمة لتحريك تمنه كما أن المشرع الفرنسي اشترط ألا 

نوات شكل المناسب عن طريق القاليجب أن تقدم كل الشكاوى في بحيث " ، لدعاوى القضائيةا
تداخل الشكاوى المرفوعة مع المدة القانونية اللازمة لتحريك ت ويجب ألا، هلةالرسمية المؤ 

فالمشرع الفرنسي فضل الطريق غير المباشر ، القضائية أمام المحاكم المختصة الدعاوى
 3.لمباشرة وظيفة وسط الجمهورية
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       اطنكل مو ل يثأما الوسيط الجزائري اتبع الأسلوب المباشر في طريقة عمله بح 
شخص طبيعي( له حق إخطار هذه المؤسسة بواسطة شكوى تقدم إلى الوسيط المحلى  )

يقدم  يثالموجودة على مستوى كل ولايات القطر الجزائري بها أقسام خاصة لكل بلدية بح
تبعها ي اكي ليبين الخطوط العريضة التي يجب أنشالمرشد الإجراءات اللازمة و التوجيهات لل

عن حقوقه، و هذا بالتنسيق مع الوسيط الوطني الموجود على المستوى  للوصول و الكشف
المركزي و ذلك بإحالة الملفات له لمعالجتها دوريا ثم تدون على مستوى التقرير السنوي الذي 

نها على إثر تلك الشكاوى يتقدم إلى الهيئة المشتكى م، يحتفظ به رئيس الجمهورية دون نشره
من شأنها أن  التي وكل الوثائقالأخيرة بتقديم كل التسهيلات  ذهويلزم هلينظر في القضية 

الهيئة و يتم الرد عن طريق المراسلة المتبادلة بين الوسيط  ، كما أنهتخدم القضية وتتضح الرؤية
 1إلى نتيجة ودية بين أطراف الشكوى. ولذلك للوصولالشكوى  محل

 زائريثانيا: طبيعة أعمال وسيط الجمهوري الج             

مل التطرق أيضا لطبيعة ع وجبلفهم طبيعة عمل وسيط الجمهورية في الجزائر أكثر       
 الفرنسي.الجمهورية  ونظيره وسيطالأمبودسمان السويدي 

الشكاوى وتظلمات المتظلمين ضد أجهزة في النظام السويدي  الأمبودسمان تلقىي  
انونية سلطة تفسير النصوص الق كما له ،و سلطة تنفيذية وقضائية  وهياكل الدولة من إدارة

القانونية  تطبيق النصوص مطابقةسلطة مراقبة ، و هم في بناء الاجتهادات القضائيةاحيث يس
تعرض أمامه، فهو يمارس رقابة المشروعية  اوىكشعلى ما يناسبها من قضايا وتظلمات و 

آراءه حول  ه نتائج أعماله وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان يوضح فيبيطالب  ،والملائمة معا
القضايا التي صادفته تلك السنة من خلال رقابته على مختلف أجهزة و هياكل الدولة ويناقشه 

 أله سلطة التحقيق والإحالة للقضاء فمتى تأكد من ثبوت الخط، علنا أمام أعضاء البرلمان
 2.الإداري تعين عليه توجيه الملاحظات مطالبا بتصحيح الأخطاء

التدخل المباشر و توقيع العقوبات على الهيئات المخالفة لأنظمة كما له الحق في           
المملكة سوءا كانت هيئات إدارية أو قضائية فهو بذلك يتخذ إجراءات صارمة و حلول نهائية 

صفة الأحكام النهائية و قراراته  للقضايا المطروحة أمامه دون قيد أو شرط، فأعماله تتخذ

                                                           

 .وما بعدها، بتصرف 50سابق، ص صفية شرفي، مرجع  -1 
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المسائلة  و قبل أية معارضة لأن التقرير الذي يعده يخضع لنظام المناقشة البرلمانيةصارمة لا ت
الحكومية و يقدم الاقتراحات التي يجب أن تتبع فيما يخص القوانين ليكون هيئة مؤثر على 
التشريع و على ضوئها تكون التعديلات القانونية فأعمالها تصل إلى حد إنشاء القاعدة القانونية 

 1.قوته من الدستور مباشرةمستمد 
أما المشرع الفرنسي فإن طبيعة أعماله تعتبر مجرد توصيات و مقترحات لا ترقى إلى      

حة المكاف كالهيئاتالذي اعتبر هذه الهيئة  RETAILمستوى القرار الإداري و ذلك بموجب قرار 
للبيروقراطية فأعمالها لا تعتبر قرارات توجب رقابة القاضي الإداري، و نظرا لغياب الشخصية 

بسبب  ايمجس أي حالة ما إذا ارتكبت خطالمعنوية لها فإن أعمالها تأتي تحت مسؤولية الدولة ف
                          الصادر عن مجلس الدولة و المؤرخ  Darnmontوظيفته و ذلك من خلال قرار 

الذي أقر مبدأ مسؤولية الدولة في حالة الخطأ الجسيم أثناء ممارسة  6913جويلية  0في 
          فطبيعة أعمال الوسيط الفرنسي لا ترقى إلى مستوى القرارات ، الجهاز القضائي لوظيفته

لبرلمانيين اتخضع لرقابة القاضي الإداري فهي تبقى مجرد اقتراحات و توصيات تقد إلى و 
عبر التقرير السنوي له، قد تأخذ بعين الاعتبار من قبلهم كما قد لا تأخذ لأن لا يوجد قوة تحتم 

 2.ضرورة الأخذ بها ليكون بالتالي لها قوة التأثير معنوي فقط
                  عملا بمنهج القياس القانوني نلاحظ  و، أما عن طبيعة أعمال الوسيط الجزائري      

أن الوسيط لا يصدر قرارات و إنما توصيات واقتراحات وفقا  للتقرير السنوي الذي يقدم لرئيس 
                 هإلى ذلك أن قرارات ينشر أضفالجمهورية و هذا الأخير ينظر في ذلك التقرير ولكن لا 

              رارقو أعماله لا تخضع لرقابة القضاء الإداري لأن هذه الأخيرة لا ترقى إلى مستوى ال
من خلال هذه ف، ( الجزائريةأصلا، ليبقى الوسيط مجرد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية 

، لا يملك إلا سلطة  91/91 رقم  الملغىالأعمال فإن الوسيط في ظل المرسوم السابق 
 3.الإعلام لرئيس الجمهورية فهو الأذن الصاغية له، كما أقر ذلك في البرنامج السياسي

 

                                                           

 .51سابق، ص صفية شرفي، مرجع  -1 
 بتصرف. 51سابق، ص صفية شرفي، مرجع  -2 
التشريع الجزائري والمقارن، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جلطي منصور، النظام القانوني لوسيط الجمهورية في  -3 

 وما بعدها. 603، ص 3535، أبريل 65، العدد 3المجلد 



22 
 

 المؤرخ في 50-35المرسوم الرئاسي رقم بذلك  و نقصدأما بالنسبة للوضع حاليا ،          
 فقد كشفت رئاسة الجمهورية المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ،  3535فبراير سنة  60
أهم المهام التي سيتم توكيلها لوسيط الجمهورية، ووظيفته، موضحة بأنه سيملك الحق  عن

للقيام بتحقيقات حول القضايا التي تصل إليه مع حقه في الوصول إلى جميع الملفات المرتبة 
بها، في ما عدا ملفات قطاعي الدفاع والخارجية، كما يقدم توصيات للرئيس بخصوص تسيير 

أوضحت الرئاسة من خلال المرسوم المذكور أعلاه   و، دم بخصوصها الشكوى المرافق التي تق
بأن وسيط الجمهورية هو هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم 
وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، تخول له صلاحيات المتابعة والرقابة العامة 

بالمواطنين وفي هذا الإطار يمكن لأي شخص  ن علاقات الإدارةالتي تسمح له بتقدير حس
ق عمومي بسبب خلل في تسيير مرف غبنطبيعي استنفد كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية 

  1.أن يخطر وسيط الجمهورية

وسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له لما كشف المرسوم بأنه يخول ك     
لازمة لإنجاز مهامه ولهذا والمؤسسات المعنية أن يقوم بالأعمال ال بالتعاون مع الإدارات

خطر أية إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة، كما يمكنه أن يطلع على يالغرض 
أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة، فيما تستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة 

يط الجمهورية كما يقترح وسالخارجية، من الدولة والدفاع الوطني والسياسة الميادين التي ترتبط بأ
في التقارير التي يرفعها لرئيس الجمهورية التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارات 
المعنية أو موظفيها المقصرين، ويعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله ويرفع تقريرا 

هورية يقوم بإرفاقه بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق إلى رئيس الجم
  2العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها.

كما يرسل زيادة على التقرير السنوي إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها        
مرفق ظيمه، ويتعين على الأي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تن

العمومي أو الإدارة التي يخطرها وسيط الجمهورية أن تقدم في الآجال المعقولة كل الأجوبة 
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عن المسائل المطروحة ويمكن للوسيط أن يخطر رئيس الجمهورية إذا لم يتلق جوابا مرضيا 
في الطعون  لوأوضحت الرئاسة، بأن وسيط الجمهورية لا يملك الصلاحيات للفص، عن طلباته

بين المرافق العمومية وأعوانها كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر 
 1.في أي مقرر قضائي

 الهيكلي لوسيط الجمهورية في الجزائر التنظيم: الثانيالمطلب 

لهيئة وسيط الجمهورية، تحديد هياكل وأجهزة ووسائل ادارة  الداخليبالتنظيم  المقصود     
 2.هيئة وسيط الجمهورية

لتنظيم الهيكلي لهيئة وسيط الجمهورية الجزائري، بالنسبة للتجربة القديمة والتي فا         
الذي وبالرجوع إليه نجد أنه  (،الملغى) 36991مارس 31نظمها المرسوم الرئاسي الصادر في 

نما اكتفىلم يحدد الهياكل والوسائل التي تمكن وسيط الجمهورية من مباشرة مهامه  بذكر  وا 
السابعة  وظيفته في المادة والبشرية لإنجازإمكانية تزويد وسيط الجمهورية بالوسائل المادية 

نجاز مهامه يزود وسيط الجمهورية لممارسة صلاحي " :أنهمنه والتي نصت على  ته وا 
 إلى المرسوم الرئاسي وكانت الإحالة  "بالوسائل البشرية والمادية في إطار يحدده القانون

الذي يحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط  6991ماي 33المؤرخ في  691-91رقم 
 ن البناء الهيكلي السابق لوسيط، كما أالأساسي لبعض موظفيه وكذلك القانون الجمهورية

          -91من المرسوم الرئاسي رقم ، 3-1-5-0الجمهورية في الجزائر حددته المواد 
الملغي ، و هو نظام التنظيم المركزي كونه يوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية ديوان 691

 4.و أمانة تقنية
                  سيالرئا الهيكلي لوسيط الجمهورية في الجزائر، وفق المرسوم التنظيمولدراسة       
إعادة تأسيس هيئة وسيط الجمهورية ، المتضمن 3535فبراير سنة  60 فيالمؤرخ  50-35رقم 

بهدف المحافظة على حسن العلاقة بين الإدارة والمواطن من جهة وحماية الحقوق  والذي جاء
بمسألة  الأولى تتعلق جوهرية،وجب علينا التطريق إلى ثلاثة مسائل  والحريات من جهة أخرى،
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 لجمهورية   وسيط ا تنظيم مصالح وأخيرا إلى الجمهورية،التعيين، ثم مسألة استقلالية وسيط 
 .والمحليعلى المستوى المركزي 

 مسألة تعيين وسيط الجمهورية في الجزائر. :لأولالفرع ا
                 على عكس نظيره الفرنسي الذي استوجب استشارة اللجنة البرلمانية المختصة       

                   قبل تعيين رئيس الجمهورية للمدافع عن الحقوق، فإن المشرع الجزائري أبقى على 
بحيث أوكلها  6611-91نفس طريقة التعيين المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 

هيئة "تبره كما اع سي في مرتبة تشريفية لوزير دولة،س الجمهورية عن طريق مرسوم رئالرئي
لا يعتبر عضوا في الحكومة  أي، "موضوعة لدى رئيس الجمهورية وتستمد سلطتها منه مباشرة

من خلال المادة الثانية من  هو ما أكده المشرع ، و له علاقة بأي سلطة عمومية أخرىوليس 
 "هيئة طعن غير قضائية"على أن وسيط الجمهورية عبارة عن  50-35المرسوم الرئاسي رقم 

إلا أن ما لفت انتباهنا هو أن هذا التعيين على إطلاقه ، معنى غير تابعة للسلطة القضائيةب
ية في مجال هنبحيث لم يقيده المشرع ببعض الشروط، كبلوغ سن معينة أو التمتع بخبرة م

عادة وبالمناسبة وبعد إ على اعتبار أن مهام الوساطة تتعلق بمنازعات إدارية محضة،  القانون
تم تعيين السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية الجزائرية عن طريق تأسيس وسيط الجمهورية، 

أنه رجل سياسي  عتباراعلى ، 23535فبراير  60المؤرخ في  51-35المرسوم الرئاسي رقم 
 3.بارز تقلد عدة مناصب هامة في الدولة كان أخرها منسقا للهيئة الوطنية للوساطة والحوار

وبالتالي نجد أن المعيار السياسي قد تغلب على المعيار القانوني في تعيين وسيط       
دسمان و الجمهورية الجزائري الجديد، على اعتبار أنه "جرى العرف عالميا على اختيار الأمب
 4.)المفوض البرلماني( من بين كبار القضاة ورجال القانون المشهود لهم بالنزاهة والعدالة

وى الإطار على مستلا تتوقف هيئة الوسيط لرئيس الجمهورية  تبعيةوعليه وبما أن           
نما تمتد أيضا وبحسب امتيازاالمرجعي أو التأسيسي الذي يشكل   لرئيس الجمهورية فحسب، وا 

نهاء مهامه )5035من المرسوم الرئاسي رقم  63نص المادة   (أولا، إلى عملية تعيينه وا 
 سنتطرق إلى هذين العنصرين على النحو التالي: ،(ثانيابالإضافة إلى طريقة اختياره )

                                                           

 ، مرجع سابق.31/51/6991، الصادر بتاريخ 661-91المرسوم الرئاسي رقم  -1 
 ، مرجع سابق.3535فبراير سنة  60 المؤرخ في 50-35سوم الرئاسي رقم المر  -2 
 وما بعدها. 06ص  ،مرجع سابقكز القانوني لوسيط الجمهورية، ر لي حاحة، أحمد بن زيان، الماعبد الع -3 
 .06ص  ،مرجع سابقكز القانوني لوسيط الجمهورية، ر لي حاحة، أحمد بن زيان، الماعبد الع -4 
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نهاء مهام الوسيطأولا         : من حيث تعيين وا 
       50-35من المرسوم الرئاسي رقم  63يعين وسيط الجمهورية وبحسب نص المادة       

علا بمقتضى وهو ما تجسد ف هى مهامه حسب الأشكال نفسهانلوزير دولة، وتفي مرتبة تشريفية 
 .السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية، المتضمن تعيين 51-35المرسوم الرئاسي رقم 

نهاء مهامه كآلية قانونية تدخل ضمن  عتمادا       آلية المرسوم الرئاسي في تعيين الوسيط وا 
ية الوسيط ما تبعتنطاق اختصاص السلطة التنظيمية التي تعود لرئيس الجمهورية، تكرس ح

لرئيس الجمهورية من الناحية العضوية التي تجرده من أية استقلالية اتجاه السلطة التنفيذية 
دول المتبناة لنظام الوسيط، هذه الأخيرة التي عملت غالبيتها على تكريس مقارنة بغالبية ال

الطابع الاستقلالي للهيئة من خلال إقصاء أي دور للسلطة التنفيذية بشأن عملية تعيين شخص 
صها نالانتخاب على غرار السويد، أو ب الوسيط أو إنهاء مهامه، سواء باعتمادها على أسلوب

صراحة ضمن قانونها التأسيسي لتأكيد عدم تبعيتها لأية سلطة على على استقلالية الهيئة 
غرار فرنسا، وهو ما كان يجدر بالمشرع الجزائري أن يكرسه أيضا بدلا من أن يسير على 

هذا إذا ما استثنينا ، المؤسس لهيئة الوسيط  91/661 نفس منهج المرسوم الرئاسي السابق رقم
زز ريفية لوزير دولة "، وهي المرتبة التي من شأنها أن تعشإضافته لعبارة " يعين في مرتبة ت

  1.أكتر من تبعيته لرئيس الجمهورية في ظل انعدام وجود مثل هذا المنصب في الدستور
 .: من حيث طابع التقدير لاختيار الوسيطثانيا    

               استبعاد أسلوب الانتخاب في اختيار الوسيط من شأنه أن يدعم من تبعيته         
             لرئيس الجمهورية ويعزز من سلطة هذا الأخير التقديرية في اختيار الوسيط ليس هذا فحسب
بل إن إقصاء السلطة التشريعية أيضا واستبعادها على مستوى إجراء تعيين الوسيط كإقحامها 

حق               قحامها اللاالمسبق في عملية اقتراح الشخص المرشح لتولي الوساطة كنيوزلندا، أو إ
من خلال موافقتها على الشخص المرشح والمقترح من قبل السلطة التنفيذية كبريطانيا              

                           مثلا، من شأنه أن يعزز لا محال من السلطة المنفردة لرئيس الجمهورية 
ة دون أية قيود أو ضوابط كضرور  بخصوص تعيين الوسيط ويتيح له إمكانية اختياره من

مراعاته للاختصاص القانوني للشخص الذي سيتولى مهمة الوساطة مثلا، سيما وأن صلاحياته 
تنصب أساسا  في تكريس قانونية تسيير المؤسسات والإدارات العمومية للمساهمة في حماية 

                                                           

)دراسة تحليلية(، مجلة صوت القانون  50-35سليمة قزلان، وسيط الجمهورية في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي -1 
 .161، ص 3533، مارس 3، العدد 0المجلد 
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سي في تعيين (، وهو الاختصاص الذي يشكل معيار أسا1حقوق وحريات المواطن )المادة 
             الوسيط على مستوى غالبية الدول المتبناة لنظام الوسيط بعيدا عن الاكتفاء بالجانب السياسي
للشخص  وهي الميزة التي يبدو أنها لازمت ولا تزال عملية تعيين وسيط الجمهورية في الجزائر 

لمرسوم ايط بموجب وهو ما تجسد فعلا باختيار السيد عبد السلام حباشي بصفته أول وس
             الموافق 6561ذي القعدة عام  5مؤرخ في  665 - 91رئاسي رقم المرسوم الالرئاسي 

 .2الجمهورية  تضمن تعيين وسيطالم، 69911سنة  مارس  31 لت
وسيطا للجمهورية بعد إعادة  السيد كريم بن يونس تعيين 3535ليتم سنة                

         ي الرئاس المرسومبمقتضى  تبون،عبد المجيد  طرف الرئيساستحداث هذا المنصب من 
        35353 فبراير 06لت الموافق  2442جمادى الثانية عام  12في  المؤرخ 51-35رقم 

       ليتم إنهاء مهام هذا الأخير بموجب المرسوم الرئاسي . المتضمن تعيين وسيط الجمهورية
إنهاء ، المتضمن 35364مايو  60الموافق لت  6553شوال عام  1في  المؤرخ 356-36رقم 

م إبراهيم مراد في منصب وسيط الجمهورية بموجب المرسو  وتعيين السيد ،مهام وسيط الجمهورية
، المتضمن 35365مايو  60الموافق لت  6553شوال عام  1المؤرخ في  335-36 الرئاسي رقم

لف منصب مستشار رئيس الجمهورية المككان يشغل تعيين وسيط الجمهورية، هذا الأخير الذي 
 .بمناطق الظل

         مثلما يملك رئيس الجمهورية السلطة التقديرية التي تؤهله لاختيار شخص الوسيط       
ع المرسوم أن يض نصوص يود أو ضوابط بإمكانه أيضا وهو ما يتجلى فيمن دون أدنى ق

               63تضمنته نص المادة  حدا لمهامه وينقل الأشكال التي صاحبت التعيين، وهو ما
               الموافق 6556جمادى الثانية عام  36مؤرخ في ال 51-35الرئاسي رقم  من المرسوم

                                                           

، يتضمن تعيين 6991مارس سنة  31الموافق  6561ذي القعدة عام  5مؤرخ في  665- 91رسوم رئاسي رقم الم -1 
 .الجمهورية وسيط

)دراسة تحليلية(، مرجع سابق                    50-35سليمة قزلان، وسيط الجمهورية في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي  -2 
 .160ص

تضمن تعيين وسيط ي، 3535فبراير  06 الموافق لت 2442جمادى الثانية عام  12مؤرخ في  51-35رئاسي رقم  رسومالم -3 
 .الجمهورية

، يتضمن إنهاء مهام وسيط 3536مايو  60الموافق لت  6553شوال عام  1المؤرخ في  356-36رقم  مرسوم الرئاسيال -4 
 الجمهورية.

، المتضمن تعيين وسيط 35365مايو  60الموافق لت  6553شوال عام  1المؤرخ في  335-36 رئاسي رقم المرسوم -5 
 .الجمهورية
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نة حتما من مكا الأمر الذي يضعف ،المتضمن تعيين وسيط الجمهورية،  1 3535فبراير 60لت 
شروط الموضوعية والحياد في تعامله مع مشاكل الالوسيط ويقلل من افتراض توفره على 

لجمهورية االمواطنين اتجاه سلطات الإدارة في ظل غياب ما يضمن استقلاليته اتجاه رئيس 
لى حد كبير  وذلك مقارنة بالسياسات المنتهجة من قبل بعض الدول كفرنسا، التي دعمت وا 

فكرة استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية من خلال عدم تمكينها من عزل الوسيط، وتقييدها 
الضعف الذي صاحب مكانة وسيط ، كما أن سنوات 1العهدة المحددة قانونا ب بانتهاء مدة 

ه، بل وأثر والعضوي أفقده استقلاليتالجمهورية في الجزائر سابقا على المستويين التأسيسي 
نهاء العمل به على الرغم من أهميته  حتى على مهامه كما قلل من أهميته، ما دفع بإلغائه وا 
بمعالجة اختلالات الإدارة كقناة توعوية وتوجيهية للمواطن، ووسيلة لحماية حقوقه وحرياته اتجاه 

وهو ما يجب إعادة ،  35-51سي رقم الإدارة، الأمر نفسه تكرر على مستوى المرسوم الرئا
 2النظر فيه حتى لا يلاقي نفس المصير.

 وسيط الجمهورية في الجزائر. استقلاليةمسألة  :الثانيالفرع 
ن تضطلع بمهامها بصورة موضوعية وفعالة إلا إذا كانت مستقلة لأي مؤسسة ألا يمكن      

 لابصفة عامة أن أجهزة الدولة من  وعلى الرغم، تأثير خارجيأي في مأمن من بحيث تكون 
عليا جزءا من الدولة ككل، فان الأجهزة ال عتبارهاابيمكن أن تكون مستقلة عنها استقلالا كاملا، 

 .هاة الوظيفية الضرورية لإنجاز مهامللرقابة ينبغي أن تتمتع بالاستقلالي

بالتالي و  أو الأجهزةات المؤسسهاته هي التي تحدد مدى مصداقية الاستقلالية فمسألة       
ي تؤثر عن ي الدولة التف والكيانات الأخرىالأجهزة عن بقية  بحكم أنها مستقلة، فعاليتهامدى 

 عن أي تتأثير يمس بمصداقية الابتعادهو  الاستقلاليةمن  والهدف الجوهري، موضوعيتها
ه الحال علي و، خاصة إذا كانت هذه الهيئات أو المؤسسات ذات طابع رقابي مثل ما هعملها

 في مؤسسة وسيط الجمهورية في الجزائر.
 
 

                                                           

 مرجع سابق.، 3535فبراير  06 الموافق لت 2442جمادى الثانية عام  12مؤرخ في  51-35رئاسي رقم  مرسومال -1 
 وما بعدها. 160سليمة قزلان، مرجع سابق، ص -2 
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 يا وماليا. ذيقانونيا وتنفن يتجسد استقلالها ألابد  الهيئة مستقلةأو  وحتى تكون المؤسسة    
 .القانوني أولا: الاستقلال    

                          ، المؤرخ 50-35الرئاسي رقم من المرسوم  الأولىبالرجوع إلى نص المادة       
سيط يؤسس و " ، والتي تنص على ، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية35351فيفري  60في 

المادة  ن نص هاتهميفهم  "،هتسلط ويستمد منهللجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية، 
تابعة لرئيس الجمهورية ، و بالتالي فإن أهم عنصر لضمان  أن وسيط الجمهورية مؤسسة

    أي مؤسسة بما فيها مؤسسة وسيط الجمهورية محل الدراسة هو النص القانوني  ستقلاليةا
الهيئات الأخرى كما يضمن عدم خضوعها لأي جهة  عالذي يحدد علاقة هذه المؤسسة م

كبر فالنص أحتما ستكون ذات استقلالية فاستحداث أي هيئة بنص دستوري أخرى، و بالتالي 
نشاء إراسيم الرئاسية كما هو الحال في و تعديل الم لغاءإو يعدل بسهولة أالدستوري لا يلغى 

 .مؤسسة وسيط الجمهورية
 

 ثانيا: الاستقلال التنفيذي      
دارة ا على تسيير شؤونهالتنفيذي هو قدرة أي مؤسسة أو هيئة  بالاستقلالالمقصود           وا 

          المؤسسة المستقلة تنفيذا تتجسد أكثر فعاليةكما أن أعمالها عن أي جهة أو سلطة أخرى، 
إذا تم منحها حق إنشاء نظامها الداخلي، و بالتالي تحصينها من أي تأثر أو تعديل أو إلغاء، 

، المتضمن 35352 أبريل 30، المؤرخ في 651-35الرئاسي رقم و بالرجوع إلى المرسوم 
وسيط الجمهورية ، نجد أن  51لفقرة ا 50، في المادة تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

ط، وهذا لا لمستوى المركزي فقفي الجزائر يحدد بمقرر التنظيم الداخلي لهياكله الإدارية على ا
ة انما هو استقلال اداري، و يبقی الوسيط فقط عباره عن جه التنفيذيبه الى الاستقلال  يرقى

ير تقار  في ابداء آراء ومقترحات ورفعصلاحياته ومهامه تتحدد  استشارية لدى رئيس الجمهورية
 .مر الطابع التنفيذي لهألرئيس الجمهورية، الذي سيبقي 

 

                                                           

 ، مرجع سابق.3535فيفري  60 المؤرخ في، 50-35الرئاسي رقم المرسوم  -1 
 ، مرجع سابق.3535ريل بأ 30، المؤرخ في 651-35الرئاسي رقم المرسوم  -2 
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 المالي: لثالثا: الاستقلا        
مؤسسة أو هيئة لابد لها من استقلال مالي، لضمان قدرتها  على أيلإضفاء الفعالية        

لابد من تحديد مصدر وطبيعة نه أعلى أداء وظائفها دون خضوعها لأي جهة أخرى، كما 
ها تفقانمنحها إمكانية صياغة مع و الهيئات في النص المنشئ لها، هاته المؤسسات أ تمويل

يراداتها في     كما  ،ميزانية سنوية تحال للمصادقة عليها الى الجهات المخول لها ذلك قانونا وا 
المالي  تقلالفالاس، انية الدولةكون ميزانيتها من ميز و مؤسسة أي هيئة أينقص من استقلالية  لا

 . وأنشطتهايضمن حرية المؤسسة في تحديد أولوياتها 
الاستقلال المذكور أعلاه، نجد أن  من المرسوم الرئاسي 63نص المادة  وبالرجوع إلى       

سجل يث تحالمالي هو الاستقلال الوحيد الذي تتمتع به مؤسسة وسيط الجمهورية في الجزائر، 
ة ة الدولة، ووسيط الجمهوريالجمهورية في ميزاني يطالمالية اللازمة لنشاطات وس الاعتمادات

، كما يمكنه أن يفوض إمضائه إلى الأمين العام           صرف هذه الاعتمادات الماليةبمر هو الآ
 الوسائل. ومدير إدارة
هذا الفرع المتعلق بمسألة استقلالية وسيط  ودراسته فيعرضه  ممن خلال ما ت          

الية وسيط الجمهورية شرط ضروري لنجاح وفع استقلالية الجمهورية في الجزائر، نستخلص أن
هيئة الوساطة في أداء مهامها بشكل حيادي، ولا يتجسد ذلك الشرط إلا بوجود الضمانات 

قوق. منها للمدافع عن الح الدستورية المتعارف عليها كالتي منح المشرع الفرنسي البعض
 أن نلخص تلك الضمانات فيما يلي:ويمكن 

 عدم القابلية للعزل.  *
 عدم القابلية لتجديد العهدة. *
وقيف ت تمتعه بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية، ولا يمكن أن يكون محل متابعات أو*

 .جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بترخيص من جهة التعيين ارتكاببسبب 
          حالة التنافي مع أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط أخر *

 .حرة أو مهنة
 .على ممارسة وظائفه بنزاهة وحياد أداء اليمين الدستورية *
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الجمهورية الجزائري هذه الضمانات من خلال  لوسيطلكن للأسف لم يمنح المشرع       
، وهو ما سيؤثر على ممارسة مهامه بكل حياد واستقلالية، على 50-35المرسوم الرئاسي رقم 

اعتبار أن إنهاء مهامه تبقى من صلاحية رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي، أي بنفس أشكال 
 .التعيين حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من نفس المرسوم

أبريل  30مؤرخ في  651-35من المرسوم الرئاسي رقم  63لكن هذا لا يمنع أن المادة     
قد جسدت لحد ما الاستقلالية المالية لهيئة وسيط الجمهورية، على اعتبار أن ، 35351

الاعتمادات المالية اللازمة لنشاطاتها تسجل في ميزانية الدولة مستقلة عن ميزانية رئاسة 
 2مر بالصرف لهذه الاعتمادات.وسيط الجمهورية الآ ويعتبرالجمهورية، 

 جزائرتنظيم مصالح وسيط الجمهورية في ال :الثالثالفرع 
، المتضمن تنظيم 3535 أبريل 30، المؤرخ في 651-35المرسوم الرئاسي رقم  وضع      

 من أجل أداء مهامه ديوان وسيط الجمهورية تحت تصرف، مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
من  ، وهوا ما سنتطرق إليه بنوعكما يساعده على مستوى كل ولاية مندوب محلي ،وأمانة تقنية
زي                 المرك المستوى وأمانة على ديوان-أولا –نبتقسيم هذا الفرع إلى جزئيي التفصيل،

 مندوب على المستوى المحلي.-ثانيا-
 وأمانة على المستوى المركزي.ديوان : أولا         

يعتبر الديوان والأمانة التقنية مصلحتين مهمتين لوسيط الجمهورية على المستوى           
( مكلفين 0فالديوان يتكون من ثمانية ) .المركزي يسيرهما على التوالي رئيس الديوان وأمين عام

بالدراسات والتلخيص وأربعة رؤساء دراسات، يحدد مهامهم وسيط الجمهورية شخصيا وليس 
 - المكلفة بالدعم الإداري والتقني وتسيير موارد الوسيط -رئيس الديوان، بينما الأمانة التقنية 

ة للتوثيق وأنظمة المعلومات فهي تتكون من مديرتين، واحدة لإدارة الوسائل والثاني
والاحصائيات، تتفرع عن كل واحدة مديرتين فرعيتن، تضمان بدورهما مكتبين فأحال المشرع 
شأن تنظيم هياكل الأمانة العامة للتنظيم الداخلي الذي يصدره وسيط الجمهورية عن طريق 

 سريالدولة يالوظائف على أنها وظائف عليا في مقرر كما نجد أن المشرع صنف جميع تلك 
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 ، من حيث التصنيف69951يوليو سنة  30المؤرخ في  331-95عليها المرسوم التنفيذي رقم  
وبالتالي يتم تعينهم بواسطة مرسوم رئاسي بناء على اقتراحهم من طرف وسيط  ،ودفع المرتبات

 2الجمهورية ويتم إنهاء مهامهم بنفس الأشكال.
، المؤرخ في 651-35رقم من المرسوم الرئاسي  51إلى  53حيث نصت المواد من       
 على المستوى الجمهورية وأمانة وسيطديوان ب قكل ما تعل، المذكور أعلاه 3535 أبريل 30

 :و التاليحنصوصها على الن والتي جاءتالمركزي 
 وأمانة تقنية ديوانيوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، من أجل أداء مهامه،  :2المادة 

( رؤساء 55)أربعة والتلخيص و بالدراسات ( مكلفين 50ثمانية )يوان من ديتكون ال :3لمادة ا
 دراسات.

 ره رئيس ديوان.يويس
 والتلخيص ورؤساء الدراساتيحدد وسيط الجمهورية مهام المكلفين بالدراسات 

د التي يزود والموار  والتقني وتسيير الوسائلالإداري  عمة مهام الدقنيلى الأمانة التتو ت :4المادة 
 الجمهورية. بها وسيط

 وتستغل وترسل بريد وسيط الجمهورية ىكما تتلق   
مين سيط الجمهورية، أالموضوعة تحت سلطة و  ،الأمانة التقنية تسييرعلى  يشرف :5المادة 

 عام. وتشمل:
 مديرية إدارة الوسائل  -
 والإحصائيات وأنظمة المعلوماتمديرية التوثيق  -

  (53) فرعية مكتبين وكل مديرية (53) وتضم كل مديرية مديريتين فرعيتين
 .التنظيم الداخلي لهذه الهياكل بمقرريحدد وسيط الجمهورية   

والمديرين  لخيصالأمين العام ورئيس الديوان والمكلفين بالدراسات والت فتعد وظائ: 60 المادة
 دستناالابفع مرتباتها دوظائف عليا في الدولة، وتصنف وت ورؤساء الدراساتونواب المديرين 

                                                           

، الذي يحدد قائمة 6995يوليو سنة  30 ه الموافق لت 6556محرم عام  1 المؤرخ في 331-95المرسوم التنفيذي رقم  -1 
 الوظائف العليا في بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية.
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رقم  يذيالتنفالمنصوص عليها في المرسوم ارة المركزية، دإلى نفس الوظائف العليا في الإ
 .والمذكور أعلاه، 6995يوليو سنة  30 الموافق لت 6556محرم عام  1 المؤرخ في 95-331

بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وسيط الجمهورية، وتنهي مهامهم ينون ويع      
 1.حسب الأشكال نفسها

 مندوب على المستوى المحلي :ثانيا         
الجهات التي يعتمد عليها وسيط  يعتبر المساعدون على المستوى المحلي من أهم           

الجمهورية لممارسة صلاحياته المنوطة به، لذلك نجد أن المشرع قد زوده بمندوب محلي على 
 .مستوى كل ولاية، تنظم مصالح هذا الأخير في مكتبين

كما نجد أن المشرع صنف وظيفة المندوب المحلي على أنها وظائف عليا في الدولة           
فس ما يسري على مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية )المدراء يسري عليها ن

 .ن( من حيث التصنيف ودفع المرتباتالتنفيذيي
 ريةلى اقتراح من طرف وسيط الجمهو وعليه يتم تعينهم بواسطة مرسوم رئاسي بناء ع         

أنفسنا أمام نفس الملاحظة ن خلال ما تقدم نجد فم، تم إنهاء مهامهم حسب نفس الأشكالوي
التي أوردناها بخصوص وسيط الجمهورية، بحيث لم تضع المراسيم الرئاسية سابقة الذكر 

 قتراحلا سلطة التقديرية لوسيط الجمهوريةشروطا لتقلد تلك الوظائف الهامة وهو ما يفتح باب ال
من المرسوم  65مادة خلال ال من يراه مناسبا دون قيد يذكر وخاصة إذا علمنا أن المشرع ومن

قد منحه إمكانية الاستعانة بخبراء عند الحاجة وبصفة مؤقتة لأداء   6512-35الرئاسي رقم 
 ،مهامه بكفاءة عالية

فالمهمة المنتظرة من وسيط الجمهورية الجزائري تعتبر جد حساسة ودقيقة للمساهمة في        
بو نصاف في الجزائر الجديدة التي يصالاستجابة لتطلعات المواطنين لبلوغ درجة العدل والإ

إليها الجميع في ظل ثقافة الحكامة الجيدة والشفافية لتقريب الإدارة من المواطن، ومحاولة 
 3.توجيه مسيري المرافق العمومية إلى احترام القانون ومنع إساءة استخدام السلطة

                                                           

، مرجع 3535ريل بأ 30، المؤرخ في 651-35رقم  من المرسوم الرئاسي 51-50-55 – 51 – 53أنظر المواد  -1 
 سابق.
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 651-35 رقم الرئاسي التوالي من المرسوم على 59و 50من المواد  نصت كلحيث      
لى نصوصها ع والتي جات، ، على المندوب المحلي المساعد لوسيط الجمهوريةالمذكور أعلاه
 النحو التالي:

 يساعد وسيط الجمهورية على مستوى كل ولاية مندوب محلي. :60المادة 

 (.53مكتبين ) تنظم مصالح المندوب المحلي في          

 الاستنادبتعد وظيفة المندوب المحلي وظيفة عليا في الدولة، وتصنف ويدفع مرتبها  :60المادة 
 مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية.إلى وظيفة 

سب ح وتنهى مهامهمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وسيط الجمهورية،  ويعين بموجب
 1الأشكال نفسها.

  

                                                           

 ، مرجع سابق.3535ريل بأ 30، المؤرخ في 651-35رقم  ، من المرسوم الرئاسي59 – 50أنظر المواد  -1 
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 خلاصة الفصل الأول                          
النظام القانوني لوسيط الجمهورية من الناحية خلاصة لهذا الفصل المعنون ب          

                   العضوية لاحظنا أنه على مستوى إنشائه كانت له مبررات سواء بالنسبة للمجتمع الدولي 
اس ياسية، وكان الأس، الذي كانت مبررات نشأته وليدة الظروف السأو على مستوى الجزائر

ديمة ألغيت ق الجزائر هيئةكما يعتبر نظام وسيط الجمهورية في   القانوني له مرسوما رئاسيا،
ليتعزز النظام  ،6999وتم إلغائها سنة  6991من جديد، بحيث تأسست سنة  وأعيد استحداثها

المؤرخ في  50-35بهذه الهيئة من جديد من خلال المرسوم الرئاسي  يالمؤسساتي الجزائر 
 ،الجمهورية، وتستمد سلطتها منه موضوعة لدى رئيس ، باعتبارها هيئة3535فبراير  60

بهدف المحافظة على حسن العلاقة بين الإدارة والمواطن من جهة وحماية الحقوق والذي جاء 
 .والحريات من جهة أخرى

لى المستوى الهيكلي والتنظيمي لهيئة وسيط الجمهورية في الجزائر وبمقارنته أما ع         
هما ر نظي عكسيتمتعا بالحصانة فكلاهما  والوسيط الفرنسيالأمبودسمان السويدي من كل من 
دون  ةوالتدابير اللازملا يملك هذه الضمانة التي تسمح له باتخاذ الإجراءات فهو الجزائري 

بمعنى  ، هيئة طعن غير قضائيةتعتبر مؤسسة وسيط الجمهورية في الجزائر كما أن ، منازع
هيئة حكومية وطنية ذات طبيعة حيث توصلنا إلى اعتبارها  غير تابعة للسلطة القضائية

عليها  نفس طريقة التعيين المنصوص أبقى علىالمشرع الجزائري بالإضافة إلى أن  ،استشارية
بحيث أوكلها لرئيس الجمهورية عن طريق الملغى ،  661-91في المرسوم الرئاسي رقم 

لجمهورية هيئة موضوعة لدى رئيس ا كما اعتبره مرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة،
أي لا يعتبر عضوا في الحكومة وليس له علاقة بأي سلطة ، وتستمد سلطتها منه مباشرة

بعض ى إطلاقه بحيث لم يقيده المشرع بلفت انتباهنا هو أن هذا التعيين علكما  ،أخرىعمومية 
هام على اعتبار أن م  الشروط، كبلوغ سن معينة أو التمتع بخبرة مهنية في مجال القانون

وبالتالي نجد أن المعيار السياسي قد تغلب على  الوساطة تتعلق بمنازعات إدارية محضة
 .المعيار القانوني في تعيين وسيط الجمهورية الجزائري الجديد

لمرسوم ا وضع فقد مصالح وسيط الجمهورية في الجزائر مستوى تنظيمكما أنه على          
تحت تصرف وسيط الجمهورية من ، 3535 أبريل 30، المؤرخ في 651-35الرئاسي رقم 

 أجل أداء مهامه ديوان وأمانة تقنية، كما يساعده على مستوى كل ولاية مندوب محلي.
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 الوظيفيةني لوسيط الجمهورية من الناحية : النظام القانو الثانيالفصل 

 في الجزائر. الجمهورية وسيطصلاحيات وحدود المبحث الأول: 

يعتبر وسيط الجمهورية هيئة قديمة تمت إعادة بعثها في النظام المؤسساتي الجزائري          
ذا لم يمنع لكن ه التأسيس،تابعة لرئيس الجمهورية، مكلفة بصلاحيات محددة بدقة في مرسوم 

 .المشرع من وضع بعض الحدود التي لا يسمح بتعديها
 الجمهورية، الفرع الأولفي هذا المبحث إلى صلاحيات وسيط  وعليه سنتطرق        

              قحامي الحقو  باعتبارهصلاحياته  والفرع الثاني ،والرقابة العامةصلاحيات المتابعة 
 .وحريات المواطن

ثم نتطرق في المطلب الثاني من المبحث الأول إلى حدود وسيط الجمهورية في          
الجزائري، الفرع الأول الحدود الشكلية لمجال تدخل وسيط الجمهورية، أما الفرع الثاني فيتضمن 

 .الحدود الموضوعية لمجال تدخله
 المطلب الأول: صلاحيات وسيط الجمهورية في الجزائر.     
لوسيط الجمهورية اختصاصين متباينين، الأول  50-35منح المرسوم الرئاسي رقم      

والثاني ثانوي يتمثل في حماية حقوق وحريات المواطنين في  الإدارة،أساسي يتمثل في رقابة 
 والمترفقين.إطار العلاقة القائمة بين الإدارة 
 .والرقابة العامةالفرع الأول: صلاحيات المتابعة 

يستمد وسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة على أعمال الإدارة             
، 50-35المرسوم الرئاسي رقم  ( من51(، والثالثة )53من خلال نص المادتين الثانية )

 .، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية35351فيفري  60المؤرخ في 

وسيط الجمهورية هيئة "ت المادة الثانية من المرسوم المذكور على ما يلي: صحيث ن       
المؤسسات  سير وفي قانونيةطعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم 

 .2''والإدارات العمومية
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ة يخول وسيط الجمهوري" ت المادة الثالثة من نفس المرسوم على ما يلي:صفي حين ن      
 .صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين

وفي هذا الإطار، يمكن أي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه وقع        
 1.''خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية بسببغبن ضحية 

بحيث يفهم من حق رقابة قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية وتقدير حسن         
علاقات الإدارة بالمواطنين، أن الوسيط يمكنه النظر في تصرفات الإدارة بجميع أشكالها سواء 
كانت قرارا صريحا أو ضمنيا أو عملا أو نشاطا من أنشطتها المخالفة للقانون سواء كانت 

سلطة أو سوء استعمالها مخلفة ضررا للمرتفقين ولتسهيل عملية المتابعة متسمة بتجاوز ال
( من نفس المرسوم خولته حق التحريات التي 50والرقابة العامة نجد أن المادة الخامسة )

تجعله يتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية من أجل الحصول على المعلومات والوثائق 
 حيث نصت المادة المذكورة على ما يلي:، 2هوالملفات التي تسهل عليه أعمال

 

ل وسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون مع الإدارات ويخ''      
 والمؤسسات المعنية أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه.

 .ولهذا الغرض، يخطر أية إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة      
 كما يمكنه أن يطلع على أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة الذكر       
وتستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، الميادين التي ترتبط بأمن الدولة،        

 3''والدفاع الوطني، والسياسة الخارجية
أن وسيط الجمهورية يمكنه النظر في تصرفات الإدارة بجميع أشكالها، سواء يفهم من هذا 

رارا صريحا أو ضمنيا أو عملا أو نشاطا من أنشطتها المخالفة للقانون، سواء كانت قكانت 
 .المرتفقين متسمة يتجاوز السلطة أو سوء استعمالها مخلفة ضررا
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 وحريات المواطن.الفرع الثاني: صلاحياته باعتباره حامي الحقوق 

يشكل التكفل بالمواطن وخدمته حجر الأساس بالنسبة للدولة، إلا أن تزايد وتضخم           
وظائفها أدى إلى تزايد دور الإدارة العمومية وكذا تزايد الاهتمام بعلاقتها بالمواطن وهو الاهتمام 

ذه علاقة، وقد عرفت هالذي ينعكس من خلال الاطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم هذه ال
العلاقة اهتماما متباينا من طرف السلطات العمومية في الجزائر منذ الاستقلال، الأمر الذي 
        جعلها تتلقى العديد من الانتقادات لإخفاقها بالتكفل الحقيقي بمشاكل المواطنين ومتطلباتهم

ذا معاناة طية واحتكار السلطة وكلا سيما في ظل عدم فعالية الادارة الجزائرية وتفشي البيروقرا
لأجل ذلك شكلت مسألة تحسين علاقة الإدارة بالمواطن  المعاملة، من الإهمال وسوء المواطن 

إحدى أهم محاور الإصلاحات التي اعتمدتها السلطات العمومية تداركا لنقائص وعيوب الإدارة 
                   ظل  ت على مستواها فيفي تعاملاتها، ورغبة في القضاء على الآثار السلبية التي تفش

ما عرف بسياسة تقريب الإدارة من المواطن من خلال إحداث هياكل إدارية وأدوات قانونية 
المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن  6161 - 00متنوعة لا سيما مع اصدار المرسوم رقم 

ر إعادة المصالحة بين الإدارة والذي يعد أهم نص عرفه القانون الإداري الجزائري في إطا
 2.والمواطن
وحريات الأفراد من تعسف الإدارة العامة، ولمحاولة الموازنة بين  حقوقولحماية        

المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، تم إحداث طرق جديدة بديلة عن الطرق المعروفة 
الكلاسيكية، التي أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي ترمي إلى حل الخلافات التي 

 3.تنشأ بين المواطن والإدارة العامة
ولهذا الغرض تم إعادة استحداث مؤسسة وسيط الجمهورية في الجزائر والذي جاء بهدف      

 حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية. 
 

                                                           

، ينظم العلاقات بين الإدارة 6900يوليو سنة  5الموافق لت  6550ذي القعدة عام 35مؤرخ في  616-00المرسوم رقم  -1 
 والمواطن.

ضريفي نادية، حاج جاب لله آمال، الآليات القانونية والمؤسساتية لترقية العلاقة بين الإدارة والمواطن في الجزائر، مجلة  -2 
 .11، ص 3569، مارس 56، العدد 63الاجتهاد القضائي، المجلد 

 .6ص مرجع سابق،سهيلة بوخميس، النظام القانوني لحامي الحقوق في فرنسا، مجلة المجلس الدستوري،  -3 
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 3535فيفري  60، المؤرخ في 50-35رقم من المرسوم الرئاسي  53نصت المادة حيث      
 ، على ما يلي:الجمهوريةالمتضمن تأسيس وسيط 

اطنين المو " هيئة وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق       
 1سير المؤسسات العمومية. وحرياتهم وفي قانونية

   من نفس المرسوم على ما يلي: 51كما نصت المادة        
وفي هذا الإطار يمكن أي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية  "

 2غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية."
ة اهم في حماييسه بالإضافة إلى مؤسسة وسيط الجمهورية الذي تجدر الإشارة أن         

سير المؤسسات العمومية هناك آلية أخرى دستورية  وفي قانونيةوحرياتهم حقوق المواطنين 
في المجلس الوطني لحقوق  ، ممثلةوحريات المواطنين وضمان حقوقتساهم في حماية 

لباب ا المؤسس الدستوري بمناسبة المؤسسات الاستشارية من خلالالإنسان، حيث تطرق إليه 
 الخامس )الهيئات الاستشارية(.

يتولى المجلس مهمة الرقابة  على:، 35353من دستور  363المادة حيث نصت          
 والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.

يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك          
أو بلغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن.  يعاينهاحقوق الإنسان التي 

ذا اقتضى الأمر، على الجهات  ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وا 
القضائية المختصة. يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق 

 بترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وتوصيات تتعلقالإنسان. كما يبدي آراء واقتراحات 
يعد المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس المجلس نشره.        

 .يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
 

                                                           

 ، مرجع سابق.3535فيفري  60، المؤرخ في 50-35رقم المرسوم الرئاسي  -1 
 المرجع.، نفس 3535فيفري  60، المؤرخ في 50-35رقم المرسوم الرئاسي  -2 

 مرجع سابق..3535دستور الجزائر لسنة  -3 
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وق ضمان وحماية حق الجمهورية الذي يسهر ويساهم فيمؤسسة وسيط  وكمقارنة بين        
 .لحقوق الإنسان الوطني المواطنين وحرياتهم والمجلس

من النظام الداخلي للمجلس  05، لاسيما وأن المادة هايتبين أن هناك تداخل وظيفي بين        
 الوطني لحقوق الإنسان تنص على: 

 تكلف اللجنة الدائمة للوساطة، لا سيما بما يأتي:'' 
والتظلمات الواردة من كل الأشخاص  والشكاوىبعة كل الطلبات . استلام ودراسة ومتا1

وقهم وفقا قالطبيعيين أو المعنويين الذين يرون في تصرف الإدارة تعسفا أو تقصيرا في ح
 لقواعد المرفق العام،

 ،. استقبال الشاكين الوافدين إلى مقر المجلس2
السلطات العمومية حول . دراسة وتحضير التوصيات والاقتراحات التي ستعرض على 3

التدابير التي من شأنها تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمؤسسات الخاصة 
 والمواطنين،

 . العمل على ترقية الوساطة وترسيخ ثقافتها في حل المنازعات،4
. اقتراح على المكتب الدائم للمجلس تنظيم ندوات تحسيسية وأيام دراسية وورشات تكوينية 5

جراءاتهاللتعر   ،يف بالوساطة وأنواعها وا 
. اقتراح على المكتب الدائم للمجلس تنظيم ورشات تكوينية حول كيفيات تكوين الوسيط 0

 1.''ومجالات اختصاصه
      و شكوى أمام هيئة وسيط الجمهوريةففي حالة إذا ما رفع أحد الأشخاص تظلم أ         

بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان فنكون هنا أمام أمام اللجنة الدائمة للوساطة  وشكاوى أخرى
 2مشكلة تنازع الاختصاص.

 
 

 المطلب الثاني: حدود وسيط الجمهورية في الجزائر.     
                                                           

 31مؤرخة في  09من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  05المادة   -1 
 10، ص 3561أكتوبر سنة  61الموافق  6519صفر عام 

 .61ص مرجع سابق، حاشي محمد الأمين،  الرحمان،شلالي رضا، بن سالم أحمد عبد   -2 
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           ، المؤرخ 50-35رقم من المرسوم الرئاسي  50-55- 51للمواد  باستقرائنا          
، نجد أن المشرع الجزائري              ، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية3535فيفري  60في 

 سنراه من خلال وهو ما لمجال تدخل وسيط الجمهورية وأخرى موضوعيةحدود شكلية وضع 
 فرعين لهذا المطلب.

 الفرع الأول: الحدود الشكلية لمجال تدخل وسيط الجمهورية الجزائري.

شكليين نجد أنها حددت  50-35خلال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم من       
 من النظر في تصرفات الإدارة، وهما على التوالي إخطاره التي تمكنهو تدخل وسيط الجمهورية ل

 من طرف جهة معينة استنفذت جميع طرق الطعن.
 :يمرسوم المذكور على ما يلحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من ال        

وفي هذا الإطار، يمكن أي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ''     
 1''ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية

 إخطار وسيط الجمهورية.أولا:              

، نجد أن المرسوم 661-91الجمهورية رقم على شاكلة المرسوم السابق المؤسس لوسيط      
( منه، أبقى على نفس 51ومن خلال الفترة الأخيرة من المادة الثالثة ) 50-35الجديد رقم 

الإخطار الوحيدة الممثلة في الشخص الطبيعي المتضرر من تصرفات الإدارة العمومية ة جه
التي  نظرائه في الدول مضيفا بذلك مجال تدخل هيئة وسيط الجمهورية الجزائري على عكس

دوسمان والتي نجدها توسع من جهات الإخطار بل أكثر من ذلك فهي تعتمد بتأخذ بنظام الأم
إضافة إلى الإخطار الذاتي يمكن إخطار المدافع ، ففي فرنسا مثلا أيضا على الإخطار الذاتي 
                    ةلأشخاص الطبيعية والمعنوية فرنسية أو أجنبية المتضرر ا عن الحقوق من طرف

العمومية و هيئات أخرى من غير المتضررين عن طريق نظام الإحالة  من تصرفات الإدارة
الجمعية الوطنية أو شيخ من مجلس الشيوخ أو الممثلين الفرنسيين  ممثلة في أي عضو من

            ي بالأوروبي الذين تلقوا شكوى أعضاء البرلمان الأوروبي أو الوسيط الأورو  في البرلمان
 ن طرف.م عوا شكوى لدى المدافع عن الحقوقيمكنهم أن يود أو الأجنبي وبمبادرة فردية منهم

 الأشخاص الطبيعية والمعنوية فرنسية أو أجنبية المتضررة من تصرفات الإدارة 
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 العمومية
   هيئات أخرى من غير المتضررين عن طريق نظام الإحالة، ممثلة في أي عضو

 الوطنية أو شيخ من مجلس الشيوخ أو الممثلين الفرنسيين في البرلمانالجمعية  من
 شكوى.الأوروبي الذين تلقوا 

  أعضاء البرلمان الأوروبي أو الوسيط الأوروبي أو الأجنبي وبمبادرة فردية منهم 
 يمكنهم أن يودعوا شكوى لدى المدافع عن الحقوق.

 ي لم يستفد من التجربة المتوسطية في مجالوكنتيجة لما تقدم نجد أن المشرع الجزائر        
إخطار وسيط الجمهورية مقصيا بذلك عدة جهات على غرار الأشخاص المعنوية التي تدخل 
في تعاملات يومية مع الإدارة العمومية من خلال الصفقات العمومية أو تفويضات المرفق 

 1.العام، وتقع في ضرر لسوء تسيير أو سوء استعمال السلطة
و ما يؤخذ عن المشرع الجزائري في هذه النقطة أنه ضيق من نطاق رقابة وسيط         

الأعمال  على الجمهورية لمبدأ المشروعية، وهذا ما يترجم أن نطاق رقابة هذه المؤسسة تنصب
القانونية و المادية الانفرادية، أي بمفهوم مخالفة تلك القرارات الإدارية الانفرادية فقط التي 

لهذه الرقابة دون القرارات الإدارية التنظيمية والأعمال الإدارية المادية الجماعية و التي تخضع 
ر يعتبخطار الأشخاص المعنوية من إمكانية الإ، كما أن إقصاء تحقق أضرارا بالمواطنين

إقصاء غامض وعام، لأن حتى الأشخاص المعنوية تقع ضحية سوء التسيير و التنظيم لأنها 
سواء كانت أشخاص معنوية تجارية، أو إدارية وقد عمل المشرع  ،ول و النطاقواسعة المدل

الفرنسي في بداية الأمر على إقصاء هؤلاء الأشخاص المعنوية ولكنه تراجع في الأخير وأعطى 
خطار إلى الشخص المسير لشخص المعنوي بصفته، ولكن المشرع الجزائري لم الإإمكانية 
 2هذا الحل. يلجأ إلى
         العكس، فإنه يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين رفع شكوى كما أنه على        

ه بأو تظلم أمام اللجنة الدائمة للوساطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما تقضي 
من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص  05المادة الفقرة الأولى من 

                           على: 

                                                           

 وما بعدها، بتصرف. 01ص  ،مرجع سابقكز القانوني لوسيط الجمهورية، ر لي حاحة، أحمد بن زيان، الماعبد الع -1 
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  يأتي:اللجنة الدائمة للوساطة لاسيما بما )تكلف           
والتظلمات الواردة من كل  والشكاوىاستلام ودراسة ومتابعة كل الطلبات  .6

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرون في تصرف الإدارة تعسفا أو تقصيرا في 
 1حقوقهم وفقا لقواعد المرفق العام(.

 
 استنفاذ كل طرق الطعن.: ثانيا             

 50-35رقم  الرئاسيبالرجوع إلى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم        
 :يما يلعلى  والتي نصت 3535فيفري  60 المؤرخ في

وفي هذا الإطار، يمكن أي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ''     
 ''ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية

الشاكي المتضرر  الشخصعلى اشترط  يفهم من نص المادة المذكورة أن المشرع          
دارية التظلمات الإ، فذ جميع طرق الطعن المتاحة لديهمن سوء تسيير مرفق عمومي أن يستن

جان خاصة، إضافة إلى الطعن القضائي العادي لبجميع أصنافها الرئاسية والولائية أو أمام 
وغير العادي وهو ما يعتبر حد يضيق من مجال صلاحيات هيئة وسيط الجمهورية على 

خاصة لذوي الدخل المحدود على  ،بار أن الإجراءات القضائية تتسم بطول الوقت ومكلفةاعت
اعتبار أن أغلب المنازعات ستكون أمام القضاء الإداري الذي يستوجب محامي لقبول الدعوى 

 2.مة الإدارية أو أمام مجلس الدولةسواء أمام المحك
كما أن المشرع الجزائري ذكر شرطا آخر يتمثل في صفة الشاكي، الذي يجب أن            

س الثالثة من مرسوم التأسيالمذكورة )المادة لمادة انفس  أكدتهما وهو يكون شخصا طبيعيا. 
، والتي حددت إمكانية تدخل هذه الهيئة بإخطار من الشخص (لهيئة وسيط الجمهورية الجزائري

الطبيعي دون سواه صراحة، دون أن تستعمل كلمة كل شخص حيث يعطى لها التفسير الواسع 
لشكوى ل، مما يؤكد الصفة الانفرادية والمعنوية معالهذه الكلمة مما يفهم الأشخاص الطبيعية 
وما يؤخذ عن المشرع الجزائري في هذه النقطة  ،بتوفر الصفة والمصلحة الخاصة والمباشرة 

أنه ضيق من نطاق رقابة وسيط الجمهورية لمبدأ المشروعية، وهذا ما يترجم أن نطاق رقابة 
                                                           

 10ص  ، مرجع سابق،من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 05المادة الفقرة الأولى من  -1 
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لك مخالفة ت، أي بمفهوم نفراديةالاالأعمال القانونية و المادية  على هذه المؤسسة تنصب
ية لرقابة دون القرارات الإدارية التنظيمفقط التي تخضع لهذه ا نفراديةالاالقرارات الإدارية 

اص كما أنه أقصى الأشخ،والأعمال الإدارية المادية الجماعية و التي تحقق أضرارا بالمواطنين 
المعنوية من إمكانية الأخطار وهذا الإقصاء غامض وعام، لأن حتى الأشخاص المعنوية تقع 

النطاق. سواء كانت أشخاص معنوية ضحية سوء التسيير و التنظيم لأنها واسعة المدلول و 
 1.تجارية، أو إدارية

كما يلاحظ على المشرع الجزائري استعماله لمصطلحات القانون الخاص وتحديدا          
نظرية الالتزام، فمصطلح الغبن هو مصطلح خاص بالمفاهيم العقدية ولا يفيد معناه في هذه 

 2المادة.
فالغبن هو المظهر المادي للاستغلال ويمكن تعريف الغبن بأنه عدم التعادل بين              
عقود  إلا في رالعاقد وما يأخذه، ويستخلص من هذا التعريف أن الغبن لا يتصو  هما يعطي

المعاوضة غير الاحتمالية، أما عقود المعاوضة الاحتمالية وعقود التبرع فلا يتصور فيها 
ن طبيعتها تقضي برفع الغبن على أحد المتعاقدين ولأن الثانية يعطي فيها أحد الغبن، لأ

 3المتعاقدين ولا يأخذ فلا محل للكلام عدم التعادل بين ما أخذ وما أعطى.
يمكن تصور وجود غبن في علاقة الإدارة بالمواطن لأنها علاقة لائحية  وعليه لا        

ة العامة وليست علاقة عقدية. فكان من الأجدر بالمشرع تمتع فيها الإدارة بامتيازات السلط
توحي بسوء تسيير المرافق العمومية وكثيرة هي، كعبارة )المساس، خرق،  مفاهيماستعمال 

 4(.خ.... البسوء تسيير، 
 

 الفرع الثاني: الحدود الموضوعية لمجال تدخل وسيط الجمهورية الجزائري.

 بل لشكلية،ابالحدود  في مرسوم التأسيس لوسيط الجمهورية لم يكتف المشرع الجزائري        
فرض على وسيط الجمهورية حدودا موضوعية تمثلت في منازعات المرافق العامة وأعوانها 
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 وما بعدها. 100دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، بدون سنة نشر، ص 
 .31، مرجع سابق، ص حاشي محمد الأمين الرحمان،بد شلالي رضا، بن سالم أحمد ع -4 
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 .إلى الميادين المرتبطة بالمجال الاستراتيجي للدولةوالإجراءات والمقررات القضائية إضافة 
، المؤرخ 51-35الرئاسي رقم الي من المرسوم التو  على 50و 55عليه المواد  توهو ما نص

 .تعيين وسيط الجمهورية المتضمن، 3535فيفري  60في 
وبناءا على هذا سنفصل في هذا الفرع الحدود الموضوعية لمجال تدخل وسيط        

 الجمهورية على الشكل التالي.
 أولا: منازعات المرافق العمومية وأنواعها.     

، نجد أنها من مرسوم التأسيس المذكور أعلاه 5المادة الفقرة الأولى من باستقراء           
ن بين المرافق العمومية لا يفصل وسيط الجمهورية في الطعو'' : يما يل نصت على

  .''وأعوانها

حيث نجد هنا أن المشرع منع صراحة الوسيط من التعامل مع منازعات المرافق             
أعوانها، على اعتبار أن كل مرفق يخضع  مع-سواء كانت إدارية أو اقتصادية -العامة 

لنصوص تنظيمية خاصة به تحدد كيفية التعاطي مع هذا النوع من المنازعات مع كافة 
ث نجد أن موظفي الإدارات العمومية يخضعون للقانون الأساسي الضمانات لحق الدفاع بحي

العام للوظيفة العمومية وجميع النصوص التنفيذية له، كما نجد أن المرافق الاقتصادية تخضع 
وهو نفس الحد الموضوعي المعمول به في ، لقانون العمل والاتفاقيات الداخلية لكل مرفق

 1.ةائر تأخذ بنفس التنظيمات لتسيير المرافق العموميالتشريع الفرنسي، على اعتبار أن الجز 
 .والمقررات القضائيةالإجراءات : ثانيا     
 :يالمذكورة أعلاه في الفقرة الثانية نجدها نصت على ما يل 55بالرجوع إلى نص المادة      

 ''كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي''
من خلال نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة نجد أن المشرع يمنع على وسيط           

ؤسس سلطات الذي أقره المالجمهورية التدخل في عمل القضاء حفاظا على مبدأ الفصل بين ال
 3535.2من الدستور الجزائري لسنة  61صراحة من خلال الديباجة والمادة  الدستوري

 

                                                           

 وما بعدها. 00شلالي رضا، بن سالم أحمد عبد الرحمان، حاشي محمد الأمين، مرجع سابق، ص  -1 
 ، بتصرف.09ص  سابق،عبد العالي حاحة، أحمد بن زيان، مرجع  -2 
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يكفل الفصل بين السلطات والتوازن بينها أن الدستور جة باحيث جاء ضمن الدي        
واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني 

 .والديمقراطي
 من الدستور على ما يلي: 61كما نصت المادة         

ل الديمقراطي، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق تقوم الدولة على مبادئ التمثي'' 
 1''.والحريات والعدالة الاجتماعية

ى صلاحيات المتابعة والرقابة العامة عليستمد الجمهورية وسيط بالإضافة إلى ذلك فإن        
 ، حيث50-35المرسوم الرئاسي رقم  من 51و 53خلال نص المادتين  الادارة منأعمال 

، بينما 2منه على صلاحية رقابة قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية 53نصت المادة 
 .3بالمواطنين منه على تقدير حسن علاقة الإدارة 51نصت المادة 

الإدارة  وسيط الجمهورية النظر في تصرفاته يمكن لنإفالمذكورتين  واستنادا للمادتين ذنإ      
ل له ، كما خو والإدارات العموميةير المؤسسات عن طريق متابعة قانونية سبجميع أشكالها، 

صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة المشرع 
 بالمواطنين.

، من نفس 50الخامسة عملية المتابعة والرقابة العامة نجد أن المادة كما أنه لتسهيل      
 مع الإدارات والمؤسساتصلاحيات التحريات التي تسمح له بالتعاون  له المرسوم خولت

يستطيع وسيط  ولهذا الغرض، من أجل القيام بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه، المعنية
             الجمهورية أن يخطر أي إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة، كما يمكنه

ظورة باستثناء الميادين المح ملف لهما صلة بالأعمال السالفة، يطلع على أية وثيقة أوأن من 
هي التي ستطرق إليها في الجزء الثالث من  و 4المتربطة بالمجال الاستراتيجي للدولةقانونا 
 الفرع.هذا 
 

 .الميادين المرتبطة بالمجال الاستراتيجي للدولة :ثالثا     
                                                           

الصادرة بتاريخ                          00الرسمية، العدد ، الصادر بالجريدة 3535من دستور  61أنظر الديباجة والمادة  -1 
 .3535ديسمبر  15ه الموافق لت  6553جمادى الأولى عام  60الأربعاء 

 ، مرجع سابق.50-35من المرسوم الرئاسي  53المادة  -2 
 من المرسوم نفسه. 51المادة  -3 

 ، مرجع سابق.50-35من المرسوم الرئاسي  50المادة  -4 
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 المشرعأن  ،50-35 المرسوم الرئاسي رقم الأخيرة من الفقرة 50بالرجوع إلى المادة           

خارجية من مجال لأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسية االتي ترتبط بميادين الالجزائري استبعد 
من أجل انجاز مهامه والحصول على الوثائق الجمهورية وسيط ات التي يقوم صلاحيات التحري

 : يعلى ما يل 50الفقرة الأخيرة من المادة حيث نصت والمعلومات الضرورية لذلك، 
وتستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، الميادين التي ترتبط بأمن الدولة، والدفاع "     

 1"الوطني، والسياسة الخارجية
حيث جاء الاستبعاد والذي نعتبره منطقي جدا باعتبار أن هاته الميادين المذكورة تعتبر       

 ميادين حساسة تتعلق بأمن الدولة وأسرارها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بها. والمقترحات الموصى في الجزائر وسيط الجمهوريةتقييم : الثانيالمبحث 

                                                           

 مرجع سابق.، 50-35 المرسوم الرئاسي رقم، من 50المادة  -1 
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يتمتع هذا النظام بخصائص مهمة تميزه عن سائر وسائل الرقابة فهو على عكس           
ليها إفتقر ت التي السرعةو مصاريف كما يتمتع بصفة أي رسوم أالرقابة القضائية لا يتطلب 
 .1ي شكلية في تقديم الشكاوى اليهأ اشتراطهلى عدم إالرقابة القضائية بالإضافة 

لكن هذا النظام تشوبه بعض النقائص وهو ما سنعالجه خلال هذا المبحث، بالتطرق في       
نية لضمانات القانو الجمهورية بداية من تقييمه من حيث ا المطلب الأول إلى تقييم وسيط

    تقييم وسيط الجمهورية من حيث الدور الرقابي والتقويمي له ثم الممنوحة له )الفرع الأول(
 ي(.الثان الفرع)

الخروج بمقترحات حول العراقيل التي لمسناها بداية من من خلاله  نحاولالمطلب الثاني      
تعزيز السلطات الممنوحة لوسيط الجمهورية )الفرع الأول(، تنويع اختصاصاته )الفرع الثاني( 

 المستوى الدستوري )الفرع الثالث(. وترقيته إلى
 الجمهورية.المطلب الأول: تقييم وسيط     
 الفرع الأول: تقييم وسيط الجمهورية من حيث الضمانات القانونية الممنوحة له.     

 العهدة. عدم تحديدمسألة  :أولا          
بالإضافة إلى عدم تحديده لأجال الرد على الوسيط من قبل الإدارة والتي اكتفي           

جال المعقولة" منه بعبارة "الآ 9وبمقتضى المادة بالإشارة إليها  50-35المرسوم الرئاسي رقم 
 بغية التقليل من الضغوطات التي يمكن أن تتعرض لها الإدارة من أجل الرد على المسائل

جال المناسبة، لم يحدد المرسوم الرئاسي ولم يتضمن في التي يطرحها الوسيط وذلك ضمن الآ
التي تضمنت فقط على كيفية  63طياته أيضا تحديد عهدة الوسيط وذلك ضمن نص المادة 

تعيين الوسيط و إنهاء مهامه، ما يعكس تفوق السلطة التنفيذية اتجاه هذه الهيئة وعلى وجه 
عدم تحديد عهدة الوسيط، من شأنه أن يقصف باستقلالية ، كما أن التحديد رئيس الجمهورية

متى  طالوسيا لمهام الهيئة اتجاه رئيس الجمهورية، سيما وأن ذلك قد يمكنه من أن يضع حد
شاء ومن دون أن يتقيد بفترة زمنية قانونية معينة، وهي الضمانة التي دأبت على تكريسها 

 1و 5العديد من الدول المتبناة لنظام الوسيط ضمن قوانينها التأسيسية، والتي تراوحت ما بين 
                                                           

 3550، كلية الحقوق، جامعة القادسية، سنة البديلة لتحقيق العدالة والرقابة على أعمال الإدارة راضي، النظممازن ليلو -1 
 وما بعدها. 66ص
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ة للتجديد ثلاث سنوات قابل 5 تتتتحددت عهدة الأمبودسان ب سنوات(، على غرار السويد التي
التي حددتها  ، وفرنسا هذه الأخيرةأربعة سنوات قابلة أيضا للتجديدب حددتها مرات، بولونيا التي

سنوات غير قابلة للتجديد ولا يمكن خلالها إنهاء مهام الوسيط إلا في حالة وجود المانع  1ب 
سبة جلس المحاالمحقق، والمصرح به من قبل لجنة خاصة تتكون من رؤساء محكمة النقض، م

نائب رئيس مجلس الدولة، بناء على إخطارها من قبل رئيس الدولة، وهو ما تفتقده هيئة وسيط 
 .501-35الجمهورية في الجزائر على مستوى المرسوم الرئاسي رقم 

 الحصانة. انعدام: مسألة ثانيا     
إن كانت الحصانة تقتضي عدم جواز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الجزائية ضد         

مشغولة أكثر من حماية الشخص الشخص المشمول بها، فإن ذلك يعني حماية الوظيفة ال
فهي من جهة تحمي الشخص من أي تأثير على استقلاليته وحريته في أداء وظائفه  ،نفسه

أخرى إعفائه من الخضوع للقواعد والإجراءات العامة في علاقته المحددة دستوريا، ومن جهة 
ن كانمع القضاء الجزائي أثناء متابعته.   هذا الإعفاء يأخذ الطابع المؤقت الذي يفيد تأجيل وا 

أو تعليق المتابعات أمام الجهات القضائية المختصة أثناء ممارسة الشخص المتمتع بها 
 2.لمهامه
بهدف تعزيز استقلاليته، وضمان حمايته وتمكينه من ممارسة مهامه بكل حرية  و       

عملت بعض الدول المتبناة لنظام الوسيط على منحه ضمانة لا تقل أهمية عن الأولى، تمثلت 
لبرلمان أو بما افي الاعتراف للوسيط بالحصانة القانونية الشبيهة بتلك التي يتمتع بها أعضاء 

لية المدنية والجزائية، وعلى هذا الأساس لا يمكن متابعة الوسيط أو توقيفه و ؤ يعرف أيضا بالمس
ولا حتى محاكمته أو اعتقاله بسبب الآراء التي يبديها والتصرفات التي يقوم بها خلال ممارسته 

 زائية ودسمان الحصانة الجمب، كبولونيا التي منحت الأنشاطاته على أن تمتد إلى نهاية مهامه
المؤسس للوسيط، وهي  6911ي كرست هذه الضمانة بمقتضى أحكام القانون فرنسا التو 

الضمانة التي كان على المشرع الجزائري أن يتداركها على أساس أن عمل أي هيئة من دون 
 3.يعدم فعاليتها، وتحصينها لتحقيق نزاهتها في العمل أمرا لا بد منه حصانة يقلل لا محالة و

                                                           

 وما بعدها. 169سليمة قزلان، مرجع سابق، ص  -1 
بوحانة، نظام الحصانة الدستورية والامتياز القضائي ومبدأ المساواة أمام القانون، مجلة الدراسات هوراي هامل، ثابتي -2 

 .013، ص 3536، سنة 53العدد  50الحقوقية، المجلد 
 .135سليمة قزلان، مرجع سابق، ص  -3 
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 .غامضة طبيعة قانونية: ثالثا     
الطبيعة القانونية للهيئة ولا حتى طبيعة الأعمال  50-35ف المرسوم الرئاسي رقم يلم يك      

منه بإيعاد  3/5والمادة  3و إنما اكتفي فقط و بحسب ما تضمنته نص المادة ،  التي تقوم بها
المؤسس للوسيط قد سكت  6911إذا كان القانون الفرنسي لسنة ف ،الطابع القضائي عن الهيئة

عن تحديده للطبيعة القانونية للهيئة، ولم يحسم الأمر إلا بعد تدخل مجلس الدولة الفرنسي 
الذي صنفها بالسلطة الإدارية ، وكذا  65/1/6906 تتتالموافق ل Retailبمناسبة قراره الشهير 

( الذي برز كخطوة تشريعية أولى نحو 6911لقانون  )المعدل 61/6/6909 بمناسبة قانون
الاعتراف الصريح باستقلالية الوسيط، فإن الغموض الذي لازم تحديد طبيعة الوسيط في 

الملغى، تكرر أيضا على مستوى المرسوم  91/661 الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي رقم
ذا كانت هيئة الوسيط لا يمكن ، 20-45 الرئاسي رقم تكييفها بالسلطة القضائية نتيجة وا 

تى ح للاختلاف الشكلي والإجرائي بينهما، ولا بالسلطة التشريعية بسبب طبيعة أعمالها، ولا
بالسلطة الإدارية لانعدام تمتع الوسيط باختصاصاتها، كسلطة اتخاذ القرارات بإرادتها المنفردة 

                  ( 3صفة السلطة وفقا للمادة  مثلا، إلا أنه يمكن تكييفها على أنها هيئة )لعدم منحها
إدارية ) لكونها توضع لدى أعلى سلطة على مستوى السلطة التنفيذية بالنظر للطابع التعييني 

(، غير أصلية ) كون أعمالها لا ترقى إلى قرارات إدارية بل مجرد أعمال 6وفقا للمادة 
لها هي مجرد اقتراحات وتوصيات مجردة تحضيرية، وأعمال انفرادية في نظر القانون، وأعما

( 0، 1، 1من السلطة غير المألوفة ذات الطابع التنفيذي والإرادة المنفردة بحسب المادة 
مساعدة لرئيس الجمهورية، ) تكشف له عن تقدير جودة خدمات الإدارة اتجاه المواطن بموجب 

عة سات الأخرى، غير أنها تاب(، وشبه مستقلة، )فهي إذا كانت مستقلة عن المؤس65، 1المادة 
 1لرئيس الجمهورية من حيث إطارها التأسيسي والعضوي بل وحتى الوظيفي(.

 
 

 الفرع الثاني: تقييم وسيط الجمهورية من حيث الدور الرقابي والتقويمي له.     
 أولا: من حيث وسائل التحري           

                                                           

 وما بعدها. 135سليمة قزلان، مرجع سابق، ص  -1 
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المتضمن تأسيس  50-35المرسوم الرئاسي من  51الفقرة  50باستقراء المادة            
للوسيط معالجة القضايا المخطر بها من دون أن يتحرى  فإنه لا يمكن 1وسيط الجمهورية،

جملة من التسهيلات من أبرزها حق  المذكوربشأنها، لأجل ذلك خوله المرسوم الرئاسي 
              وي المقدمة إليهالاطلاع على الوثائق والملفات الضرورية التي تمكنه من معالجة الشكا

  غير أن تضييق المرسوم لدائرة حق الاطلاع باستثنائه البعض من المجالات، كأمن الدولة
                       التي نصت عليها نفس المادة في فقرتها الرابعةو  الدفاع الوطني والسياسة الخارجية

         من شأنه الأمر الذي الإدارية، في ظل غياب قانون ينظم حق الاطلاع على الوثائق و 
أن يعزز من موقف الإدارة ويجعل منها سيدة القرار بهذا الخصوص، بل ويوسع من سلطتها 
التقديرية اتجاه تقدير مدى سرية الوثائق وحمايتها من عدمها، بالمقابل كان من الأجدر على 

بهذا الشأن بدلا من الاقتصار  المشرع إقرار إجراءات ردعية على أعوان الإدارة المقصرين 
على إقحامها ضمن التدابير والقرارات التي يمكن للوسيط أن يقترحها ضمن التقارير التي 

من نفس المرسوم و التي نصت  51وهو الذي جاءت به المادة  يرفعها إلى رئيس الجمهورية،
 :يعلى ما يل

لقرارات رئيس الجمهورية، التدابير وايقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى ''
 2''.التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين

ما يعني أن المشرع فضل انتهاج أسلوب الإقناع في مواجهة الإدارة بدل الإكراه، على الرغم 
 3من الفروقات اللامتساوية في علاقتها بالمواطن.

 
 
 
 

 ثانيا: سلطات غير ردعية          

                                                           

 مرجع سابق.، 3535فيفري  60، المؤرخ في 50-35الرئاسي رقم  من المرسوم 51فقرة  50أنظر المادة  -1 
 ، نفس المرسوم.51أنظر المادة  -2 
 وما بعدها، بتصرف. 135سليمة قزلان، نفس المرجع، ص  -3 



51 
 

   من نفس  50والمادة  50-35من المرسوم الرئاسي  51نص المادة لبالرجوع         
 :يعلى ما يل والتي نصت1المرسوم 

''يرسل وسيط الجمهورية، زيادة على التقرير السنوي، إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي 
 .كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه''يخطر بها، أي توصية أو اقتراح 

جملة من الصلاحيات التي تمكنه من  نجد أن المشرع خول لوسيط الجمهورية          
المتابعة والرقابة العامة لسلوكيات الإدارة محل الإخطار، كاقتراح التدابير والقرارات التي ينبغي 
اتخاذها ضد الإدارة المعنية أو موظفيها المقصرين متى أخلوا بواجباتهم، إصدار التوصيات 

لة غير على نحو أكثر فعالية، شرعية، وعداالكفيلة بتحسين سير المرافق العمومية أو تنظيمها 
ما يبدو تفتقد إلى سلطة الردع، فالعقوبات التي يقترحها الوسيط  أن هذه الصلاحيات وعلى

رية حبيسة السلطة التقديرية لرئيس الجمهو  ضد الإدارة المعنية أو موظفيها المقصرين تبقى
حسب نص ب، فت بشأنها من عدمها المختص الوحيد بسلطة اتخاذ القرارات والعقوباباعتباره 
 :يو التي نصت على ما يل من المرسوم أعلاه 1المادة 

يعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله، ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس '' 
 الجمهورية.

ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته 
 2''وتوصياته لتحسين سيرها.

قرارات الوسيط لا تعني إلا المصالح التي يشرف عليها أما ما عاداها من فإن           
إجراءات تخص أداء سير المرافق العمومية وتحسينها في مواجهة المواطن، تفتقد إلى تمكين 

ا بسبب طبيعتها تعيشه الوسيط من التعديل الانفرادي للوضعيات القانونية والظروف القائمة التي
وانعدام صفة الإكراه على مستواها، بيد أنها لا ترقى إلى سلطة الأمر والعقاب أو التنفيذ، ولا 
           تلزم الإدارة، الأمر الذي لا يسمح للوسيط بالتمتع حتى بالسلطة المعنوية التي من شأنها 

           على الوسيط وبطريقة مقنعة  أن تجعل منه وسيلة ضغط على الجهاز الإداري المعني للرد
تم الارتقاء  الفرنسي الذي على المسائل والانشغالات التي يطرحها عليه ، على غرار مثلا نظيره

 3.به من صاحب قوة معنوية إلى شريك فعال حتى بتنفيذ القرارات القضائية
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 ثالثا: دور إصلاحي محدود          
يبرز الدور الإصلاحي للوسيط من خلال الشكاوى الفردية التي يخطر بها والتي           

تعد بمثابة الوسيلة التي تمكنه من الكشف عن مواطن الخلل في سير المرافق العمومية، والعمل 
على تقويمها بما يحقق فاعليتها وجودة أدائها في علاقاتها بالمواطن، وتحديد الحاجة لتصحيح 

انون من دون مخالفته، والحد من التضخم التشريعي سيما وأن القانون لا يمكنه أن يتنبأ بكل الق
              الأمور، وآليات تنفيذه قد ترتب نتائج غير عادلة لا تظهر تداعياتها إلا عند التطبيق
 دور الوسيط بتصحيح الخلل في المرافق العمومية كمصدر للإصلاحات الإدارية، لا ينطبق
وعلى ما يبدو على هيئة الوسيط في الجزائر لافتقاده للوسائل الكفيلة بذلك، فهو إذا كان يراقب 
إلا أنه لا يعاقب، وتقاريره بخصوص تقييم جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة في صورة مرفق 
عمومي، تصاغ في شكل اقتراحات وتوصيات لتحسين السير الإداري اتجاه المواطن ليس إلا 

 يتعدى مجالها حدود رئيس الجمهورية، وذلك في الوقت الذي يكتسب فيه الوسيط لدى ولا
بعض الأنظمة كفرنسا والسويد سلطة معنوية، من خلال تمكينه من وسائل تأثيرية في مواجهة 

الرسمية  دورية للوسيط في الجريدةالإدارة المعنية وأعوانها، كالسماح بنشر التقارير السنوية وال
لإعلام المواطنين بها لجعل الهيئة أكثر فعالية ومصداقية، وتقرير مسؤولية اليومية  بل وحتى

            الإدارة التي تخالف الأحكام التشريعية، سيما وأن النشر يشكل وسيلة ضغط هامة على الإدارة 
ي ر على نحو أخر فإن عدم تمكين السلطة التشريعية من تقارير الوسيط من قبل المشرع الجزائ

                  سيجعلها غائبة حتما عن المساهمة بتقويم العمل البرلماني للمرافق العمومية على غرار 
السنوية  ، حيث تجعل من التقاريرتي تعتمد والمتبناة لنظام الوسيطما تنتهجه غالبية الدول ال

اسبة، والتدابير حلول المنللوسيط بمثابة الأداة والوسيلة التي تمكن السلطة التشريعية من إيجاد ال
اللازمة للمعضلات القانونية التي قد تصادف السير الحسن والأداء الفعال للإدارة العامة اتجاه 

 .1المواطنين مستقبلا
 
 

 لوسيط الجمهورية. بها الموصىالمقترحات المطلب الثاني: 
تعزيز دور ل وديناميكية حقيقةبهدف إعطاء فاعلية أكثر لهيئة وسيط الجمهورية                
لمؤسسات سير ا وحرياتهم وفي قانونيةحقوق المواطنين كرقم فعال في حماية  هاته المؤسسة
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، نرى أنه من الضروري على المشرع إعادة النظر في السلطات الممنوحة والإدارات العمومية
لوسيط الجمهورية، مع العمل على تنويع اختصاصاته وترقيته إلى مصاف المؤسسات 

 سنعالجه في هذا المطلب. وهو ماالدستورية، 
 الفرع الأول: تعزيز سلطات وسيط الجمهورية   

تخذ يتعني سلطة اتخاذ القرار والوسيط الجزائري لا في مفهومها التعريفي السلطة          
نوي الذي تقريره الس وتوصيات بموجبيقدم اقتراحات  فهو ،قرارات إلا التي تخص موظفيه

ظ الرأي العام عليه، ولكن ما نلاح طلاعلالمبدأ النشر  ولا يخضعجمهورية يودع لدى رئيس ال
من  اعتمادا على المادة الأولى 1لجمهوريةافي خانة المؤسسات التابعة لرئاسة  هوضعتم أنه 

 على ما يلي:و التي نصت  المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية 50-35 الرئاسيالمرسوم 
 2منه'' ويستمد سلطتهى رئيس الجمهورية ديؤسس وسيط للجمهورية يوضع ل ''   
سة في المؤسنستنتج من ذلك أنها مؤسسة مركزية تابعة للإدارة المركزية و وضع هذه         

د على مستوى تأكيالد صفة الهيئة القضائية بااستبع مع  ،خانة الإدارات المركزية بحكم موقعها
ي ف التداخل من ، ربما الهدف منه كان التخوفالمرسوم على أنها هيئة طعن غير قضائية

لطة الس المشرع الجزائري كان حريصا على مبدأ استقلالية، على الرغم من أن الاختصاص
 لجمهورية ا وسيط نلاحظ أن لجأنا إلى طريقة التعيين ، كما أنه إذا القضائية المقررة دستورا

ليس له أية علاقة مع السلطة التشريعية من حيث التعيين و من حيث طريقة عمله، فهو ملحق 
له  يمباشرة برئيس الجمهورية الذي يعد أعلى هيئة في السلطة التنفيذية على عكس فرنسا الذ

علاقة مع البرلمان من حيث طريقة العمل بحيث يتلقى الشكاوى بواسطة النواب أو أعضاء 
تابع هو ائر فأما في الجز مستوى البرلمان و ينشر، على نوي يناقش السالبرلمان و حتى التقرير 

لرئيس الجمهورية و مرتبط ارتباطا عضويا ووظيفيا به، فهو تابع للسلطة التنفيذية من حيث 
نما توصياتلا يصدر قرارات  أن الوسيطكما  ،جانب التقنيال تقرير السنوي لل واقتراحات وفقا وا 

ضف إلى ينشر، أ ولكن لاينظر في ذلك التقرير  هذا الأخير و، الذي يقدم لرئيس الجمهورية 
ى الإداري لأن هذه الأخيرة لا ترقى إلى مستو  تخضع لرقابة القضاء وأعماله لاذلك أن قراراته 

 .3القرار أصلا، ليبق الوسيط مجرد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية الجزائري
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اه منحه سلطة ردعية اتجيجب دور الوسيط التحقيقي والإصلاحي،  لتفعيلو وعليه        
ستنفاده لمواطن بعد االإدارة وأعوانها المقصرين اتجاه حقوق المواطن، باعتباره الملاذ الأخير ل

الوسيط سلطة معنوية من خلال الالتزام بنشر تقاريره في الجريدة ، مع منح 1نلجميع الطعو 
الرسمية، سيما وأن النشر يعد من أهم الوسائل التي قد تشكل ضغطا على الإدارة تجنبا للكشف 

لسلطة التشريعية تمكين ا بالإضافة إلى عن حقائقها وسلوكياتها غير السوية، و تقرير مسؤوليتها
ط لتمكينها من المساهمة في تقويم العمل البرلماني للمرافق العمومية، من خلال من تقرير الوسي

 .فحصها لنقائص العجز التشريعي الذي تكشف عنها تقارير الوسيط
 وسيط الجمهورية وصلاحيات الفرع الثاني: تنويع اختصاصات   

 الاطلاع وبان بمقارنة اختصاصات وسيط الجمهورية بالمجلس الوطني لحقوق الإنس          
المؤرخة  09من النظام الداخلي له الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  55المادة  على
، نجد أن المشرع الجزائري منحه 3561أكتوبر سنة  61 لتت الموافق 6519صفر عام  31في 

                لحكومةا والتوصيات والمقترحات إلىراء ، كتقديم الآوقانوناصلاحيات مخولة له دستوريا 
أو إلى البرلمان، بمبادرة من المجلس نفسه أو بطلب من أي منهما، كما يقوم بدراسة مشاريع 
النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقديم الملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول 

 2.على ضوء المبادئ الأساسية الحقوق الإنسان...إلخ
رياتهم في حماية حقوق المواطنين وح ةفعال كآليةوسيط الجمهورية  مكانةوعليه ولتعزيز         

زويده بعدة تفإن ذلك لا يتأنى إلى عن طريق  وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية
 .بالمهام المنوطة به للنهوضمع تنويع اختصاصاته  صلاحيات

نت نظام الوسيط كفرنسا وبريطانيا، استبعد المرسوم خلافا للعديد من الدول التي تبف       
 وذلك انطلاقا من لوساطة فيما بين الوسيط والمواطنالطابع المباشر ل 50-35الرئاسي رقم 
، لأجل ذلك لا يمكن للوسيط أن يباشر 503-35رقم من المرسوم  3فقرة  51 أحكام المادة

ة الإخطار آلي اعتماد ،بمعزل عن آلية الإخطارية صلاحياته الرقابية على مستوى الإدارة العموم
على غرار بعض الأنظمة، يعود إلى رغبة المشرع في توخي تكريس مبدأ الحياد من قبل 
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الوسيط وتفادي كل تحيز اتجاه الإدارة، ومع ذلك فإن الممارسة التلقائية للصلاحيات من قبل 
ة أكبر ب الهيئة فعالية ومصداقيالوسيط وهو ما تسمح به بعض الدول أيضا، من شأنه أن يكس

سيما إذا ما راعت في ذلك قواعد الاختصاص المنوطة بها، خصوصا وأن الإخطار من شأنه 
أن يعرقل المعالجة السريعة للملفات، ويفلت العديد من الملفات الأخرى من المراقبة نتيجة 

العوامل  أو غيرها منانتفاء وسيلة الإخطار بخصوصها، كالجهل مثلا بوجود مثل هذه الهيئة، 
 1.الأخرى
و التي نصت على  ،المذكورمن المرسوم  3فقرة  1ما أنه و بالرجوع إلى نص المادة ك     

أي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن، ورأى بأنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير 
مرفق عمومي، من إخطار وسيط الجمهورية، وهو ما يستشف منه أن الشخص الطبيعي فقط 
هو من يملك حق إخطار الوسيط دون غيره من الأشخاص الأخرى جماعة كانت أو أشخاصا 

قت الذي استدرك فيه المشرع الفرنسي هذه المسألة بموجب قانون معنوية، وفي الو 
، وقلص إلى حد كبير هذه الحصرية عندما اعتبر بأن الشكوى المقدمة باسم  35/63/6911

الشخص المعنوي فردية متى كان للشخص الطبيعي الذي يمثله مصلحة مباشرة في التصرف 
المتعلق بالإدارة الإقليمية  6993براير ف 1 تالموافق ل 93/630وكذا بموجب القانون رقم 

للجمهورية الفرنسية، الذي أتاح فيه حق الإخطار وعلى حد سواء لكل من الأشخاص الطبيعية 
والمعنوية، فضل المشرع الجزائري أن يكرس في تنظيمه لمسألة الإخطار على مستوى المرسوم 

 91/661مرسوم الرئاسي رقم ويتبنى الطريقة ذاتها التي انتهجها ال 50-35الرئاسي رقم 
الملغی وذلك على الرغم من التطورات والمستجدات التي عرفها نظام الوسيط بهذا الخصوص 
ما يجعل من الشخص الطبيعي بمثابة المخطر والمحرك الوحيد الرقابة الوسيط في النظام 

 2القانوني الجزائري سابقا وحاليا.
نها استبعد النزاعات بين الإدارة وأعوا  المشرعأولا بالنسبة لتحديد مجال الاختصاصو          

                  استبعد المرسوم الرئاسيحيث الملغی،  91/661شأنه في ذلك شأن المرسوم رقم 
واستثنى من دائرة اختصاصات الوسيط بعض  63فقرة  5وبمقتضى المادة  50-35رقم 

النزاعات كتلك التي يمكن أن تثار فيما بين الإدارة العمومية وأعوانها أو بما يعرف أيضا 
بالنزاعات الداخلية للإدارة، كما لم يشر في مضمونه للأعوان الذين استنفذوا كل طرق الطعن 
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ينتمون  في تسيير المرفق العمومي الذين المقررة قانونا ورأوا أنهم وقعوا ضحية غبن بسبب خلل
( وانقطعت العلاقة  non agent, ex agentإليه ولا حتى للأعوان الذين أنهوا وظائفهم )

فيما بينهم وبين الإدارة التي ينتمون إليها، وهي المسائل التي لم يكن ينبغي أن يتركها المشرع 
ن بدت بديهية، على غرار ما فعل ه المشرع الفرنسي بموجب قانون للسلطة التقديرية وا 

حينما سمح للأعوان الذين أنهوا وظائفهم بإخطار الوسيط، وأقحمه فيما بعد  35/63/6911
 1.في النزاعات المتعلقة بالالتحاق بالوظيفة

ء القضا ختصاصلاير مرفق القضاء الإداري مراعاة متابعة سل ااستبعادكما أنه         
       الملغی 661/91 المختص بالنزاعات الإدارية، وشأنه في ذلك شأن المرسوم الرئاسي رقم

، إلى منع تدخل 50-35من المرسوم الرئاسي رقم 2 3فقرة  5 عمد المشرع وبحسب المادة
وسيط الجمهورية في أي إجراء قضائي، أو إعادة النظر في أي مقرر قضائي، ما يعني ضرورة 

لوسيط بحد ذاته إلى القرارات والأحكام القضائية وعدم معارضتها، وأيا كانت الدوافع خضوع ا
زيلاندا، لا تستثني إمكانية تولي الوسيط  تشير بأن بعض الدول وعلى رأسها السويد و

 3.الاختصاصات وصلاحيات بهذا المجال
           50-35وبالرجوع إلى مسألة الإخطار نجد أن المشرع ضمن المرسوم الرئاسي        

ه الإخطار بناء على شكوى يقدمها الشخص الطبيعي باعتبار  بآليةالوسيط  انعقاد اختصاصقيد 
 4.(3فقرة  51 )المادة عموميضحية خلل في تسيير مرفق 

 
قي القرارات الأخرى من مجال اختصاصات الوسيط مثل هذا التقييد يستبعد أيضا با        

ونخص بالذكر القرارات التنظيمية بسبب طبيعتها العمومية، على أساس أن القرارات الفردية 
ذا كان الأمر يندرج ضمن إرادة محررو  هي وحدها التي تدخل ضمن صلاحيات الوسيط وا 

 ي المختص بالنزاعاتالمرسوم ورغبتهم بتجنب أي اعتداء قد يقع على اختصاص القاض
الإدارية باعتباره المختص الوحيد في تحديد شرعية القرارات التنظيمية من عدمها، إلا أن ذلك 
          لا يستبعد صراحة اختصاص الوسيط بالنسبة لمثل هكذا قرارات، لأن المشرع وبكل بساطة

ر، ومع يل الحصلم يحدد طبيعة القرارات التي تدخل ضمن دائرة اختصاص الوسيط على سب
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ذلك فإقحام المرسوم للقرارات الفردية دون باقي القرارات، يشكل تضييقا حقيقيا لصلاحياته بل 
غفالا لقرارات من شأنها أن تمس هي الأخرى بحقوق وحريات المواطن ذات علاقة مباشرة  وا 

 1.تطبيقي فردي به، كالقرارات التنظيمية متى تضمنت محتوى
إلى حلول منصفة ومتوازنة بين المشتكي والمرفق المعني، نجد أن  التوصلوبغرض        

المرفق   المشرع ، حيث ألزمالمشرع الجزائري مكن هيئة وسيط الجمهورية من السلطات التالية
 حة من طرف الوسيط في أجال معقولةالعمومي المعني بالشكاية بتقديم كل الأجوبة المطرو 

إلا أنه لم يحددها بفترة زمنية واضحة، الأمر الذي يسمح للمرفق المعني بالمماطلة وعدم الرد 
بسرعة، في حين نجد أن المشرع الفرنسي يمنح للمدافع عن الحقوق إمكانية اعذار المرفق 

في حالة تلقي وسيط الجمهورية جوابا غير مرضي عن الاقتراحات ، و بالرد خلال ميعاد يحدده
صيات المقدمة بخصوص المسائل المطروحة على الإدارة المعنية، يمكنه أن يخطر رئيس والتو 

لإدارة ا الجمهورية عن طريق التقارير التي يرفعها له بالتدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد
ا عن ر يقدم وسيط الجمهورية إلى رئيس الجمهورية كل سنة تقري ، كماو/أو الموظفين المقصرين

لجودة خدمات المرافق العمومية واقتراح التوصيات الضرورية  ة نشاطه العام وتقييمهحصيل
نية وسيط الجمهورية إلى الإدارة المعمع إرسال  ،لتحسين سيرها للوصول إلى الحكامة المرفقية

 2.بالشكاية التوصيات والاقتراحات التي يرى أنها كفيلة بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه
ومما تقدم نجد أن سلطات وسيط الجمهورية الجزائري انحصرت في علاقته بالسلطة           

التنفيذية دون غيرها، على عكس نظيره الفرنسي الذي يمكنه أن يقدم تقرير السنوي أمام البرلمان 
 ختصاصهوانين التي تدخل في مجال االفرنسي ويتم استشارته بخصوص مشاريع واقتراحات الق

        ةبالأحكام التشريعية أو التنظيميكما يمكنه استشارة مجلس الدولة حول تفسير أو المساس 
وسيط الجمهورية إخطار وكيل الجمهورية بخصوص الوقائع التي يمكن أن تشكل لكما يمكن 

 3.جنحة أو جناية

 .ة مؤسسة وسيط الجمهورية إلى مستوى المؤسسات الدستوريةالفرع الثالث: ترقي   
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                  بعد  تطرقنا بالدراسة و التحليل للمهام المنوطة و المخولة لوسيط الجمهورية            
و مقارنتها مع النموذج السويدي و الفرنسي، و بعد إثبات فعاليته على المستوى العلني و إبقائه 

ة يرجع إلى كونه مؤسسو نجاعته في عدة دول، فإذا إذا كان أساس نجاح التجربة السويدية 
               ةرقابة الإداريلدستورية منبثقة عن البرلمان و تتمتع بسلطات واسعة و حدود ضيقة ل

و العسكرية، لاحظنا أن في الجزائر بقيت المعالجة على المستوى التنظيمي، المتأثر أساسا 
انون التأسيس بل خول لها قبالتجربة الفرنسية الذي التي لم ترقي بدورها إلى مستوى الدستور، 

صلاحية رقابة الإدارة وفقا لقواعد العدالة و الإنصاف، واضعا له الحدود الشكلية والموضوعية 
و تحددت مكانة التجربتين بأنهما في يد السلطة التنفيذية فإذا كان الوسيط الفرنسي في يد 

 ر الأولانيته في ميزانية الوزييز الوزير الأول و بالتالي الحكومة من خلال طريقة إنشاء و قيد م
و وظيفيا برئيس الجمهورية من الناحيتين، واضعا نفس  عضويافإن النموذج الجزائري ارتبط 

في علاقة مباشرة مع  ىللأشخاص المعنوية بإخطاره، و أمسالحدود و لكن دون أن يسمح 
 1.المواطن بصفة عامة

جدها نولى في إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية و بالرجوع إلى التجربة الجزائرية الأ            
 615-99لم تصمد طويلا بحيث تم إلغاء هذه المؤسسة بموجب المرسوم الرئاسي رقم أنها 

، حيث ذكر في المادة 93، الموجود في الجريدة الرسمية رقم 69992 غشت 53المؤرخ في 
لتدوم  69913مارس  31المؤرخ في  661-91الأولى منه، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

جاء مرسوم الإلغاء بعد حوصلة و تقييم أعمال هذه حيث بذلك التجربة مدة ثلاثة سنوات، 
الهيئة من قبل الرئيس الجديد، الذي اعتلى كرسي الرئاسة على إثر استقالة الرئيس اليمين 

للسيد  طزروال الذي أنشأ هذه الهيئة بعد توليه منصب الرئاسة شرعيا، و منح منصب الوسي
4المكلف برئاسة الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل.

         
من التجارب السابقة فإن مؤسسة وسيط الجمهورية في  الاستفادةأجل  وعليه ومن            

الجزائر نجد أنها أنشأت بموجب نص تنظيمي، الأمر الذي يجعلها عرضة للإلغاء على عكس 
مثيلاتها من مؤسسات الوساطة في الدول الأخرى، والتي يشترط فيها الانشاء بنص دستوري 

 .الامر الذي يضمن لها الاستقلالية والثبات أكثر
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بمكانة هيئة وسيط الجمهورية على الارتقاء ضرورة ولسد تلك الثغرات نقترح           

المستوى التأسيسي ضمن إطار نص دستوري أو على الأقل ضمن إطار نص تشريعي يضمن 

مؤسسة وسيط الجمهورية  وسطية لمنحوالاستفادة من التجارب المت 1،استقرارها واستقلاليتها
جميع ضمانات الاستقلالية والحياد عن جميع السلطات العامة من خلال تنظيمها عن طريق 
قانون عضوي لتوسيع صلاحياتها وسلطاتها من أجل لعب دور مهم على مستوى النظام 
 ةالمؤسساتي الجزائري لحماية حقوق وحريات المواطنين وتحسين علاقاتهم مع المرافق العمومي

 .2في جو من الشفافية والحكامة الجيدة
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 خلاصة الفصل الثاني

، تم يفيةالوظالنظام القانوني لوسيط الجمهورية من الناحية بخلاصة لهذا الفصل المعنون    
التطرق إلى الصلاحيات والحدود الشكلية والموضوعية والتي كانت محددة بدقة في مرسوم 

الإخطار الوحيدة الممثلة في ة أبقى على نفس جهالتأسيس، كما لاحظنا على المشرع أنه 
ي على عكس نظرائه في الدول الت ،الشخص الطبيعي المتضرر من تصرفات الإدارة العمومية

دوسمان والتي نجدها توسع من جهات الإخطار بل أكثر من ذلك فهي تعتمد بمتأخذ بنظام الأ
عن المشرع الجزائري في هذه النقطة أنه ضيق من  وما يؤخذ ،أيضا على الإخطار الذاتي

  .نطاق رقابة وسيط الجمهورية لمبدأ المشروعية
ونية الضمانات القانوسيط الجمهورية من حيث  خلال هذا الفصل عالجنا أيضا تقييم         

لم  يثح مسألة عدم تحديد العهدة.، سيما من حيث الدور الرقابي والتقويمي له الممنوحة له
على  من مرسوم التأسيس 63هذه المسألة مكتفيا فقط في نص المادة يحدد المرسوم الرئاسي 
نهاء مهامهكيفية تعيين الوسيط  لهيئة وعلى ا، ما يعكس تفوق السلطة التنفيذية اتجاه هذه وا 

 .وجه التحديد رئيس الجمهورية
، وضمان حمايته وتمكينه من ممارسة مهامه ة وسيط الجمهوريةاستقلالي وبهدف تعزيز       

لاعتراف تمثلت في ا ،ضماناتبناة لنظام الوسيط على منحه بكل حرية عملت بعض الدول المت
ما يعرف أيضا البرلمان أو بللوسيط بالحصانة القانونية الشبيهة بتلك التي يتمتع بها أعضاء 

 التي كان على المشرع الجزائري أن يتداركها علىوهي الضمانة  لية المدنية والجزائية،و ؤ بالمس
يق تحصينها لتحقأساس أن عمل أي هيئة من دون حصانة يقلل لا محالة ويعدم فعاليتها، و 

وسيط لازم تحديد طبيعة ال نزاهتها في العمل وهو أمر لا بد منه، إضافة إلى ذلك فإن الغموض
الملغى، وتكرر  أيضا على مستوى  91/661في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي رقم 

مكانة ب، كما خلصنا أنه ولسد تلك الثغرات نقترح ضرورة الارتقاء 20-45المرسوم الرئاسي رقم 
هيئة وسيط الجمهورية على المستوى التأسيسي ضمن إطار نص دستوري أو على الأقل ضمن 

 .إطار نص تشريعي يضمن استقرارها واستقلاليتها
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 :خاتمة
من خلال معالجة النظام القانوني لوسيط الجمهورية من الناحية العضوية والوظيفية        

التشريع السويدي هو صاحب الفضل في وفي نهاية هذه الدراسة، تم التوصل أولا إلى أن 
عديد ليتبنى هذا النظام بعده ال ودسمانبما يطلق عليه الأم أوالجمهورية إنشاء مؤسسة وسيط 
، والتي تمخض 6991ا الجزائر، والتي أخذت بهذا النظام لأول مرة سنة من الدول سيما منه

عن الإصلاحات القانونية و الإدارية التي باشرتها الدولة في إطار تحسين العلاقة بين الإدارة                 
 من ما تلكن سرعاالقانون،  إضفاء الشفافية أكثر على أعمال الإدارة وتكريس دولةو والمواطن 

يدا سنة تحد في وقت وجيز بعد استحداثها بما لا يتجاوز الثلاث سنواتإلغاء هذه الهيئة 
 بحجة أن الوسيط الوحيد هو القانون. 6999
 صدور المرسومبث مؤسسة وسيط الجمهورية في الجزائر، ااستحدليعاد مرة أخرى         
وسيط الجمهورية المتضمن تأسيس  3535فيفري  60، المؤرخ في 50-35رقم  الرئاسي

 ساهم في حماية حقوق المواطنينتضائية ق غيرهيئة طعن  ، باعتبارهصلاحياته ديدوتح
، حيث خول القانون لوسيط العموميةوحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات 

صلاحيات المتابعة والرقابة العامة، التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة الجمهورية 
ف كل طرق الطعن، ويرى أنه أنطنين، وفي هذا الإطار يمكن لأي شخص طبيعي استبالموا

هذا  ،يسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية غبنوقع ضحية 
 بتحقيقات حول القضايا التي تصل إليه مع حقه في الوصولالأخير له الحق أيضا في القيام 

إلى جميع الملفات المرتبة بها، في ما عدا ملفات قطاعي الدفاع والخارجية، كما يقدم توصيات 
مكينه من ، بالإضافة إلى تللرئيس بخصوص تسيير المرافق التي تقدم بخصوصها الشكوى 

 الإدارات والمؤسسات المعنية لإنجاز مهامه صلاحيات التحريات التي تسمح له بالتعاون مع
كما يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها لرئيس الجمهورية التدابير والقرارات التي 
ينبغي اتخاذها ضد الإدارات المعنية أو موظفيها المقصرين، ويعد وسيط الجمهورية حصيلة 

خص جودة ية يقوم بإرفاقه بتقديراته فيما يسنوية عن أعماله ويرفع تقريرا إلى رئيس الجمهور 
و بالتالي نقول  ،سيرهاالخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين 

 .هيئة مركزية استشاريةأن هيئة وسيط الجمهورية تعتبر 
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 3535 أبريل 30، المؤرخ في 651-35المرسوم الرئاسي رقم  وضع كما            
، تحت تصرف وسيط الجمهورية من أجل المتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

 أداء مهامه ديوان وأمانة تقنية، كما يساعده على مستوى كل ولاية مندوب محلي.

التي والنقائص التي لازمت تكريس الهيئة سابقا و القانونية غير أن عدم استدراكه للثغرات       
لمستوى على ا فعاليتها مدى لغاء بحجة عدم نجاعتها، من شأنه أن يقلل منجعلتها عرضة للإ

إعطاء فاعلية أكثر لهيئة وسيط الجمهورية في حماية حقوق الوظيفي، وبالتالي وبهدف 
المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، نرى أنه من الضروري 

 ينها:من ب لوسيط الجمهورية ض النقاط المتعلقة بهيئةبع على المشرع إعادة النظر في
 وتأهيل كل من يشغل منصب وسيط الجمهورية في القانون سيما منه تخصصتكوين  -

قوق على أساس قانوني لضمان ح تكون الاقتراحات والتدابير مبينةالقانون الإداري حتى 
 الأفراد.وحريات 

إيجاد صيغة قانونية في مسألة تعيين وتحديد عهدة وسيط الجمهورية لإضفاء استقلالية   -
من خلال إقصاء أي دور للسلطة التنفيذية بشأن عملية تعيين  أكثر في أداء مهامه

شخص الوسيط أو إنهاء مهامه، سواء باعتمادها على أسلوب الانتخاب على غرار 
 هيئة صراحة ضمن قانونها التأسيسي لتأكيد عدمصها على استقلالية النالسويد، أو ب

 .تبعيتها لأية سلطة
ه باعتبارعلى تنويع اختصاصاته والعمل منح وسيط الجمهورية صلاحيات أوسع  -

  .قضائيةغير طعن سلطة إدارية مستقلة وهيئة 
أو على الأقل ضمن إطار نص تشريعي ترقيته إلى مصاف المؤسسات الدستورية،   -

 ابقتها.نها شأن سأعرضة للإلغاء ش . بهدف عدم جعلهاواستقلاليتهايضمن استقرارها 
 ليتمكن البرلمان مستوى على السنوي تقريرها مناقشة حقإعطاء هيئة وسيط الجمهورية  -

حالة  في موظفيها ومتابعة عليها صارمة إجراءات وفرض الإدارة ردع من هذا الأخير
 .الوظيفة بسبب مهنية لأخطاء ارتكابهم
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لغاء إالمتضمن ، 6999غشت  53، المؤرخ في 615-99المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .مؤسسة وسيط الجمهورية
            .النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجريدة الرسمية الجزائرية -1

 .3561أكتوبر سنة  61الموافق  6519صفر عام  31مؤرخة في  09عدد 
، يتضمن تعيين وسيط 3535فيفري  60، المؤرخ في 51-35المرسوم الرئاسي رقم  -0

 .الجمهورية
، المتضمن تنظيم 3535ريل بأ 30، المؤرخ في 651-35الرئاسي رقم  المرسوم -9

 .مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
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 60الموافق لت  6553شوال عام  1المؤرخ في  356-36مرسوم الرئاسي رقم ال -65
 الجمهورية.، يتضمن إنهاء مهام وسيط 3536مايو 

 60الموافق لت  6553شوال عام  1المؤرخ في  353-36 رئاسي رقمالمرسوم ال  -66
 .، المتضمن تعيين وسيط الجمهورية3536مايو 

 :المعاجم: ثالثا

سلام ال ط تحقيق وضبط عبدوس ادةة، مغابو الحسين، المقاييس معجم مقياس الل -1
 .6911، ةمحمد هارون، مطبعة الحلبية الجزء الأول، الطبعة الثانية، القاهر 

 .3566، الطبعة الخامسة، القاهرة مجمع اللغة العربيةالمعجم الوسيط،  -2
حياء التراثللمعجميات الإدارة العامة  ،معجم اللغة العربية الوسيط -3  لشروق، مكتبة اوا 

 .3555، مصر، الدولية
 .راغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، دار المعرفة للنشر والتوزيع، القاهرة -4

 :المؤلفات: رابعا

 .6911 ه 6101، طبعة والولايات الدينيةأبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية  -1
 الأول، دار مكتبة الحياة، بيروت جورجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، الجزء -2

 دون تاريخ نشر.
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول،  -3

مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت -نظرية الالتزام بوجه عام
 .لبنان، بدون سنة نشر

 : الرسائل الجامعية:خامسا

شرفي، تجربة وسيط الجمهورية في الجزائر من الإنشاء إلى الإلغاء مقارنة  صفية -1
وذج السويدي والفرنسي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر مبالن

 .3551/3555السنة الجامعية 
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هوام، الوساطة بديل لحل النزاعات وتطبيقها في الفقه الإسلامي وقانون  علاوة -2
توراه دكلنيل شهادة أطروحة  ،-مقارنة دراسة-الجزائري الإجراءات المدنية والإدارية 

-3563في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، جامعة باتنة، العلوم 
3561. 

   عواطف سماعلي، دور الحكومات المغاربية في حماية وترقية حقوق الانسان  -3
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، شعبة القانون -مقارنة دراسة-

 .3560-3565العام، السنة الجامعية 

 :المقالات: سادسا

، المقارنو جلطي منصور، النظام القانوني لوسيط الجمهورية في التشريع الجزائري  -1
 3535 ريلفأ، 65، العدد 3، المجلد والسياسيةمجلة البحوث القانونية 

 50-35سليمة قزلان، وسيط الجمهورية في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي  -2
 .3533مارس  ،3العدد  ،0مجلة صوت القانون، المجلد  (،)دراسة تحليلية

وري، فرنسا، مجلة المجلس الدستسهيلة بوخميس، النظام القانوني لحامي الحقوق في  -3
 .3561، السنة 3العدد 

حاشي محمد الأمين، مكانة وسيط  الرحمان،شلالي رضا، بن سالم أحمد عبد  -4
، العدد 3المجلد  ،والتنميةمجلة القانون  الجمهورية في النظام المؤسساتي الجزائري،

 .3535، ديسمبر 3
القانونية والمؤسساتية لترقية العلاقة ضريفي نادية، حاج جاب لله آمال، الآليات  -5

         56، العدد 63اد القضائي، المجلد بين الإدارة والمواطن في الجزائر، مجلة الاجته
 .3569مارس 

كز القانوني لوسيط الجمهورية، المجلة ر لي حاحة، أحمد بن زيان، الماعبد الع -0
 .3535سنة  ،31، العدد والاقتصادالموريتانية للقانون 

ار عوابدي، قراءة علمية في الطبيعة القانونية والوظيفية الرقابية لهيئة وسيط عم -7
 .6991، ديسمبر 3، العدد 1الجمهورية في النظام الجزائري، مجلة الإدارة، المجلد 
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 50/616عمر فلاق، علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر )دراسة قانونية للمرسوم  -0
هورية الأسبق ثم اللجنة الوطنية الاستشارية مكانة المواطن في تجربة وسيط الجم

 3560لترقية وحماية حقوق الإنسان، مجلة الدراسات القانونية، سنة 
ة ، كليالبديلة لتحقيق العدالة والرقابة على أعمال الإدارة راضي، النظممازن ليلو  -0

 .3550الحقوق، جامعة القادسية، سنة 
 راسةد ،()الأمبودسمان السويدي البرلماني والمفوض الحسبة ولاية محمد مستوري، -16

 اساتوالدر  العلمي البحث مجلة الوضعي، والقانون الإسلامية الشريعة بين مقارنة
 ،3561، جويلية 1الإسلامية، العدد 

نسيم سعودي، مركز حامي الحقوق في النظام القانوني الفرنسي، مقال منشور  -11
زيان عاشور بالجلفة، المجلد الرابع بمجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة 

 ،1122العدد الأول، مارس 
هوراي هامل، ثابتي بوحانة، نظام الحصانة الدستورية والامتياز القضائي ومبدأ  -12

 .53العدد  50المساواة أمام القانون، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 
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 ملخص
يعتبر نظام وسيط الجمهورية في الجزائر هيئة قديمة ألغيت وأعيد استحداثها من جديد بحيث        

، ليتعزز النظام المؤسساتي الجزائري بهذه الهيئة من 6999وتم إلغائها سنة  6991تأسست سنة 
، باعتبارها هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم 3535جديد سنة 

وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، كما أنه على مستوى تنظيم مصالح وسيط الجمهورية 
فه من أجل أداء مهامه ديوان وأمانة تقنية على المستوى المركزي، يساعده على وضع تحت تصر 

مستوى كل ولاية مندوب محلي، كما تم منحه بعض الصلاحيات و الحدود لأداء مهامه، وبهدف 
تعزيز استقلالية وسيط الجمهورية، وضمان حمايته وتمكينه من ممارسة مهامه بكل حرية لمسنا 

ها عدم تمتع الوسيط بالحصانة وهي الضمانة التي كان على المشرع الجزائري بعض النقائص سيما من
أن يتداركها على أساس أن عمل أي هيئة من دون حصانة يقلل لا محالة ويعدم فعاليتها، كما لازم 
الغموض تحديد طبيعة الوسيط في الجزائر، و لسد تلك الثغرات نقترح ضرورة الارتقاء بمكانة هيئة 

ورية على المستوى التأسيسي ضمن إطار نص دستوري أو على الأقل ضمن إطار وسيط الجمه
 .نص تشريعي يضمن استقرارها واستقلاليتها

 وسيط الجمهورية، المؤسسات الدستورية، الحقوق و الحريات، المواطن. كلمات مفتاحية:
Abstract 

The Republic’s mediator system in Algeria is considered an old body that was abolished 

and reinvented anew, so that it was established in 1996 and abolished in 1999, to 

strengthen the Algerian institutional system with this body again in 2020, as a non-

judicial appeal body that contributes to the protection of citizens’ rights and freedoms 

and the legality of the functioning of public institutions and administrations Also, at the 

level of organizing the interests of the mediator of the Republic, he placed at his disposal 

in order to perform his tasks a bureau and a technical secretariat at the central level, 

assisted by a local delegate at the level of each state. From exercising his duties freely, 

we have noticed some shortcomings, especially the lack of immunity of the mediator, 

which is the guarantee that the Algerian legislator had to remedy on the basis that the 

work of any body without immunity inevitably reduces and nullifies its effectiveness. 

Gaps We suggest the need to raise the status of the Republic's Mediator Commission at 

the constitutive level within the framework of a constitutional text, or at least within the 

framework of a legislative text that guarantees its stability and independence. 


